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تتغير مطالب الناس وتكثر النوازل مع تغير العصور؛ فتمس 
الحاجة إلى إمعان النظر للوصول إلى الفهم الصحيح للاجتهادات 
السابقة» فيما مضت فيه أحكام الفقهاءء وإلئ استحداث 
اجتهادات جديدة فيما نزل من وقائع لم تدركها الاجتهادات 
السابقات. من هنا تتجلئن حاجة الأمة إلى المجتهد الذي تملك 
آلة النظر في الأدلة» وملكة فهم الوقائع وتقدير المستجداتء ودقة 
تنزيل الأحكام في منازلها المناسبة أو الملائمة لهاء مع مراعاة 
المصالح التي هي دليل المناسبة والملاءمة. 

إلا أن الملاجظ للساحة العلمية يجد أن هذا الباب وَلَّح فيه 
من ليس مِن أهله. حتئ أفتئ في دين الله بغير علم؛ مما ترتب عليه 
ضلال من اتبعه في دينه وخسارته في دنياه. 
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وفي الرجوع إلى الضوابط والقواعد التي وضعها العلماء في 
علم أصول الفقه عصمة من الزلل في هذا الباب» فهي مقياس توزن 
به الآراء المختلفة؛ إذ إن كثيرًا من الأطروحات العصرية 
والشبهات التي يوردها أصحابها تجاه مصادر التلقي ومنهج 
الاستنباط من النصوص الشرعية وحال المستنبط وإن استند كثير 
منها إلى أدلة علمية صحيحة» إلا أنها لا تستند في استنباط الأحكام 
منها إلى منهج علمي صحيح» فضلا عن أن يكون دقيقا؛ بل هي 
نتاج ما أفرزته شبهات الأعداء والدخلاء في العلوم» أو نتاج ما 
زاغت إليه الأهواء من ميول وانحرافات. 

ولما كان القائمون على "مركز سلف للبحوث والدراسات" 
والباحثون فيه من الوسط العلمي الذين يلامسون ضرر غياب 
المنهج الأصولي علئ الفقه والفتيا؛ فقد جعلوا الوقوف عند 
مواطن الخلل ومفاصل الافتراق الناشئ عن غياب المنهج العلمي 
أحد اهتماماتهم فيما يكتبون؛ فنتج عن ذلك سلسلة مقالات 
وأوراق علمية؛ سالكين منهج السلف في التعامل معهاء وساعين 
إلى تبيين شيء من جهود السابقين واللاحقين في هذا العلمء 
وثمرة ما أودعوه في كتبهم. 


أهمية علم أصول الفقه 
في ضبط الاستنباط من النصوص وفهمها ” 








علم أصول الفقه علم نافع لقارنه» ورافع لقدره» وهو من 
العلوم المعيارية التي لا يمكن للعالم ولا للقاضي الاستغناء عنها 
أبدًا أثناء إصدار الأحكام الشرعيةء بل لا يمكن للمجتهد أن 
يهتدي للحكم الشرعي يقينًا أو ظنًا غالبَا؛ وهو لم يصل مرحلة 
المشارك في هذا الفن؛ لأن عليه مدار الشرع» وبه تعرف مقاصده. 
ويُهتدئ إلى أحكامه» وقد اعتنى العلماء به قديمًا وحديئًا؛ لأنه 
ألصق علوم الآلة بالاجتهاد. وأخصها بالاستنباط» وأعلاها درجة 
في الوصول إلى المطلوب من الأحكام الشرعية» بل تلك فائدته 
وثمرته» كما يقول أهل الفن» وقد حَجَّرٌ العلماء على كل جاهل 
به» وأبعدوه عن إصدار الأحكام والفتياء وحدَّروا من ممارسته 
لها؛ لعدم أهليته لذلك؛ لأنه فد أشرف العلوم وأعلاها في التنزل 
على مراد الله وكك. 

وقد حدد العلماء مباحث هذا الفن وذكروها مفصّلة. ونصوا 
على أن من لم يعرفها لم يكن له أن يُفتي بين العبادء ولا أن يقضي 
بينهم» يقول الشافعي يََلَنْهُ: "لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا 
رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه» وبِمُحْكيه ومُتَشَابيف 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وتأويله وتنزيله» ومَكيّه ومَدَنيّه» وما أريد به وفيما أنزل» ثم يكون 
بعد ذلك بَصيرًا بحديث رسول الله ياء وبالناسخ والمنسوخ» 
ويعرف من الحديث مثلّ ما عرف من القرآن. ويكون بصيرًا 
مع الإنصافء وقلة الكلام» ويكون بعد هذا مُشْرِفًا على اختلاف 
أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هذا هكذا؛ فله 
أن يتكلم ويّفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فليس له 
ان 

فهذا التنصيص من الشافعى على أهلية المفتى وأنها لا تكون 
إلا بمعرفة الأصول وما يلحق بها من علوم معينة على فهم الكتاب 
والسنة توارد عليه العلماء بعده» يقول الإمام الزركشي: "فإن أولئ 
ما صرفت الهمم إلى تمهيده. وأحرئ ما عَنِيّت بتسديد قواعده 
وتشییده؛ العلم الذي هو قوام الدين» والمَرّقي إلى درجات 
المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يُلحقء وحبله 
المتين الذي هو أقوئ وأوثق, فإنه قاعدة الشرع» وأصل يرد إليه 
أرباب اللسان عليه. فصدر في الصدر الأول منه جملة سَيْية 


(Ont... 
. ) | ورمور حهيه‎ 


)000( إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ل 8 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ 0-4). 
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ويقول السّبكي مبيّنًا أهميته في الاجتهاد وضرورته: "وكل 
العلماء في حضيض عنه (أي: الاجتهاد) إلا من تغلغل بأصل 
الفقه» وكرّعَ من مناهله الصافية بكل المواردء وسَبَّحَ في بحر 
وترّوّئ من زلاله» وبات يَعِلُ به وطرفه ساهد". 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْةٌ هذا المعنئ فيقول: "لا 

3 0 و وو ت 

بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم 
بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقئ في 
كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 
عظي ". 

وهذا الشاطبي َه أثناء ذكره لطرق تحصيل العلم يذكر 

E ء‎ 

مواصفات العالم الذي ينبغي أخذ العلم منه» وأوَّلُ هذه الشروط 
علمه بأصول العلم وتحقيقه لهاء فيقول: "فإذا تقرر هذا؛ فلا 
يؤخذ [العلم] إلا ممن تحقق به» وهذا أيضًا واضح في نفسه. وهو 
أيضًا متفق عليه بين العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم بأي علم 
اتفق؛ أن يكون عارفا بأصوله» وما ينبني عليه ذلك العلمء قادرًا 
على التعبير عن مقصوده فيه» عارفا بما يلزم عنه. قائمًا على دفع 
ادلارا 


.)١/١( الإبباج في شرح المنهاج‎ )١( 
(؟) الفتاوئ (۰؟/ ۰۳؟).‎ 
.)١1157/١( الموافقات للشاطبي‎ )۳( 
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وهذا كله يدل الباحث عن الحق علئ أهمية تعلّم هذه المادة 
ونر وها توا حيطا كما أرق قن أرن الك التمرعي إلا 
من جهة جهله بباء أو عدم مراعاتها إن كان عالمًا بهاء ولنأخذ أمثلة 
لذلك في ميادين من هذا الفن يكثر الكلام فيهاء والناس قد 
انقسموا فيها طرائق قددّاء ولو رجعوا إلى هذا الفن لكان كما 
عدلا بينهم» ومن ذلك: 

مفهوم المتشابه ومجال وقوعه: فرمًا يُوّكّد عليه علماء 
الأصول أن المتشابه قليل في الشريعة عمومًا؛ لأن كثرته تزيل عن 
الشرع وصف الحُجّيَّة؛ ولأن الله وصف الوحي بالإحكام كله. وفي 
مقابل المتشابه جعل المحكم هو الأكثرء فقال: # هر الى أَنَلَ 
عك التب مله 00 دن 0 الكتب و ار مُتسَرودتٌ 4 
[آل عمران:۷]» "فقوله ف المحكمات: #هنّ 0 الكتبٍ € يدل ا 
المعظم والجمهورء وأ ي هة وغامه كما قالواة "أء 
الطريق' ' بمعنى مُعظيه وأ ادما e‏ 
الجامعة لأجزائه ونواحيه ولأ" أيضا الأصل» ولذلك قيل 


2n 


4 م القرئ "؛ لأن الأرض دُحيّت من تحتهاء والمعنى يرجع 
إلى الأوّلء فإذا كان كذلك؛ فقوله تعالن: # وأ مُتَسَِبِهَدكُ € إنما 
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والمتشابه لو كان كثيرًا لكان الالتباس والإشكال كثيرّاء 
وعند ذلك لا يُطلق على القرآن أنه بیان وهدئ؛ كقوله تعالل: 
# هدا بیان لياس وَهُدَى وَموعظة مسقم © [آل عمران:178]. وقوله 
تعالى: طهُدَى َنْمَيِينَ © [البقرة:؟]. وقوله: 9وَأَْلَاإِلَكَ الڪ ر لبن 
لاس ما رَد لح وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُوت € [النحل:41]. 

وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس» 
والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدئء لكن 
الشريعة إنما هي بيان وهدئ؛ فدلٌ علئ أنه ليس بكثير» ولولا أن 
الدليل أثبت أن فيه متشابها؛ لم يصح القول به» لكن ما جاء فيه من 
ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به 
وإقراره كما جاء وهذا واف "° 

وما دامت الحال هذه فإن الباحث في النصوص الشرعية لا بد 
أن يستصحب معنئ الإحكام فيهاء فلا يتعجل باعتقاد التضارب 
بين النصوص أو التعارض أو إلغاء بعضها لصالح بعض دون أن 
يمر بالمرحلة التي تسبق ذلك؛ وهي: ا E‏ 
هذا المفهوم في الشرع وهو الإحكام وأنه برد إليه جميع ما اشتبه 
فيتضح ب كوك ند مي مالك اقرع يناف ب اهيا 
أو قصدًاء وكذلك في بعض القواعد الفقهية المعتبرة عند الفقهاء 


)١(‏ الموافقات للشاطبي (۳/ ۹7)ء بتصرف يسير. 
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فإن عدم معرفة الشخص بمجالها يجعله يستخدمها في غير محلهاء 
ومن ذلك قاعدة "العادة محكمّة" ونظيرتها ممايشبههاني 
الصياغة» فإن هذه القاعدة من القواعد التي عليها مدار الشرع كما 
قال صاحب المراقي: 

قد أَسَس الفقه على رفع الضرر وان نبا شو حاتت الوط 
ونفي رفع القطع بالشك وأن بك اصرف وزاد من فطن 


و 
ت 


كول الأمورتبع المقاصد مَعحَتَكلف ببعض وارد“ 

فهذه القاعدة مع مراعاتها إلا أن لها مجالا إذالم تخصّ به 
كان ا ی ا ا ی ل درلا رذا 
كان عُرفًا محكومًا عليه بالإباحة الأصلية أو بن خاص من 
الكتاب والسنة. ولا تسَخرَح منه الأحكام» بل يُستخرج منه تقدير 
ما حكمت به النصوص الشرعية؛ مثل: مقدار النفقة على الزوج» 
ومقدار ما يؤكل من مال اليتيم» والعادة ليست مُنشِبَةَ للأحكام 
وإنما مُعِينَةٌ على فهم مقاصد المكلّفِين في عقودهم وأنكحتهم 
رفير ةلق 


)١(‏ مراقي السعود (ص8”). 
(؟) ينظر: المسودة (ص7؟١).‏ وتقريب الوصول (ص4٤٤٤)ء‏ والموافقات (؟/ 115). 
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ومثله يقال في العموم والخصوص. فقد يأتي اللفظ عامًا يراد 
به الخصوصء ويأتي وهو باق على عمومه»ء ويأتي وهو قابل 
للتخصيص» وغير ذلك من المجالات التى لا يسعها هذا المقال.» 
فلا بد للباحث الشرعي أن يعيّهاء وأن يتعامل معها بوعي مكتمل؛ 
ولا تكفي في ممارستها الثقافة؛ بل لا بد من الإدراك الحقيقي 
للقواعد الأصولية» ومعرفة مجالات استخدامها؛ لكى ينضبط 
المفتي والمتفقه. وتصدر فتواه عن رسوخ لاعن جهل 
واف 


)١(‏ إعداد: الحضرمي أحمد الطلبه. 





«أنتم أعلم بأمور دنیاکم»؟ 


يكثر الكلام ممن لا علم عندهم في وسائل الإعلام وغيرها 
عل حديث: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» ويتعدئ بعضهم فيجعله 
أصاد في إخراج الأقوال والأفعال الو المتصلة بشأن الدّنيا عن 
دائرة التشريع» وهؤلاء المتكلمون بلا علم ليس لهم منهج سوي 
يسيرون عليه وإتما يخبطون خبط عشواء؛ فيقبلون ويردون من 
السنة ما يوافق أهواءهم ورغبا: تهم» وليس لهم فيما يدَّعونه أثارة 
من علم صحيح ولا نقل صريح. 

فصثلا في محاولاتهم لإظهار الإسلام بمظهر من يضطهد 
المرأة ويسيء إليها يُحرّفون قوله تعالئ: «وَاصْرِبْوَهنَ 4 
[الساء:ء٣]"»‏ ومع أن الضرب المذكور في الآية الكريمة له حالات 


CS أن المنة دنه‎ O EE 


غير مؤثر - إلا أننا نجدهم يُطلقونه. ويُشنعون به في وسائل 
الإعلام, ولا يقبلون تقييك السنة. 


)١(‏ في موقع مركز سلف للبحوث والدراسات مقال خاص بالآية الكريمة يرد على 
الشبهات التي أثيرت حولهاء وهو مطبوع في كتاب «دون المنحدر؛ الصادر عن 
المركز 


كيف نفهم حديث: «أنتم أعلمٌُ بأمور ذنياكم .؟ 





وفي قصة تأبير النخل”""» وقوله اة فيه: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم»» فمع أن الحديث وارد في حادثة خاصة مقيدة» وليس عامًا 
في جميع أمور الدنياء إلا أنا نراهم يطيرون به فرحًاء ويجعلونه 
عامًا شاملا لكل شؤون الحياة» ومنهم من يتسلل مِن خلاله إلى 
إسقاط الاستدلال بالسنة جميعها فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتنظيمها. 

ولما كان بعض الناس قد يلتبس عليه مثل هذه التمويهات» 
أحببنا في هذا المقال أن نسلط الضوء على حديث التأبير من جهة 
الرواية» مع بيان ما يستفاد منه دراية» ورد الشبهات حوله» فنقول: 

هذا الحديث ورد في واقعة تأبير النخلء وله طرق -عن 
جماعة من الصحابة د متباينة في ألفاظها؛ مما يدل على أن 
عقن الرواةتقلوًا القمجة بالمعي '" :.وافوب هاخا ما 
رواه موسئ بن طلحةء عن أبيه» قال: مررت مع رسول الله ا 
بقوم على رءوس النخلء فقال: «مايصنع هؤلاء؟» فقالوا: 
يُلقّحونه. يجعلون الذكر في الأنشئ فيّلقح» فقال رسول الله بَكِ: 
«ماأظن يغني ذلك شيئًا؛: قال: فأخبروا بذلك فتركوه. 


)١(‏ أي: تلقيح النخل. 
(؟) ينظر: تفسير المنار (۷/ 51]). 
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فأخبر رسول الله وك بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. 
فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئًا فخذوا به. فإني لن أكذب على الله و . 

والسبب فى تقديم هذه الرواية على غيرها: هو أن عادة الإمام 
مسلم في صحيحه أن يرتب الروايات الحديثية بحسب قوتهاء 
فيقدّم الأصح فالأصح”", بالإضافة إلى أن هذه الرواية مصرحة 
بأن كلامه كلد لهم كان من قبيل الرأي والظنء وليس على سبيل 
التشريع. 

وأماالحملة المشهورة - وهي قوله وا «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم» فقد جاءت في حديث عائشة وأنس وة : أن النبي ڪيا مرّ 
بقوم يُلقحون فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال: فخرج شِيصًا'". 
فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم 


أعلم اش دنياكم»!". 


(۱) رواه مسلم (۲۳۹۱). 

(؟) قاله الشيخ المعلمي في الأنوار الكاشفة (ص: 29). 

(۳) هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشقاء وقيل: أردأ البسرء وقيل: تمر ردي 
وهو متقارب. ينظر: شرح النووي علئ صحيح مسلم /٠١(‏ 018. 

(4) رواه مسلم (277). 


كيف نفهم حديث: .أنتم أعلم بأمور ذنياكم.؟ 





وبجمع روايات الحديث المختلفة والنظر فيهاء يتضح جليًا 
أن معنئ قوله كَلكلةٌ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» أي: من رأيي في أمر 
الدنيا ومعايشها -كما بينته رواية رافع بن خديج”" - وما تقدَّم قبل 
من الكلام على أصح الروايات للحديث وأشهرهاء وأن 
كلامه ميه لم يخرج علئ أنه تشريع لهم؛ فإن ما قاله اة باجتهاده 
ورآه شرعا يجب العمل به» وليس إبار النخل وتلقيحه من هذا 
النوع» بل من النوع المذكور قبله -يعني: ما رآه يك في أمر الدنيا- 
قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرًاء وإنما كان ظنَّا كما بينته 
الرواية السابقة - التي هي أصح الروايات- ورأيه ماو ني أمور 
المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في 
ذلك؛ وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها”) 

أمّا أن يهم من هذه الجملة -«أنتم أعلم بأمر دنياكم»-: أن 
أمره يك في أي شيء من أمور الدنيا يسمئ أمر إرشاد؛ لأنه لا 
يقصد به القربة ولا فيه معنئ التعبد. 


(۱) رواه مسلم (۲۳۹۲) بلفظ: 9إنما آنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا 
أمرتكم بشيء من رأبي. فإنما أنا بشر». 
(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم .)۱١١ /١5(‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





فإن هذا الفهم لا يقبل ولا يصح» وهو تحميل للكلام ما لا 
يحتمل؛ إذ أمور الدنيا خاضعة لأحكام الشرع» وقد تكرر كثيرًا في 
القرآن الكريم الأمر بطاعة الرسول وكا والتحذير من مخالفة 
أمره» ومن تلك الآيات قوله تعال: وما اتن الول مدو وما 
تبسك عَنْهُ فأنتهوا € [الحشر:7]» وقوله سبحانه: «مَلَحْدَر ادبن الق 
عن ن اموه أن ِم 3 ف تة أويصم ذا ايد ) 4 [النور:3]» 
فأمره َة بشيء دليل قائم على وجوب ذلك الشيء. إلا أن يقوم 
الال نضرف الأمر من الوجوب إلى غيره ونمل ذلك كنب 
أصول الفقه. 

ومن المعلوم أن الرسل ما جاءت للتدخل في الأمور التي تدرك 
عن طريق الخبرة والتجربة» وإنما جاءت لتخرجٌ الناس من 
ظلمات الغي إلى نور الهداية؛ يقول تعالئ: اتر ڪىَب 
رلته َك لنرج الاس َالِ إل نور € [إبراهيم EE‏ 
إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مماهم فيه من 
الضلال والغي إلى الهدئ والرشد"؟. 

وواضح أن قوله ڪيا: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» غير داخل في 
الأمور التشريعية» وإنما هو ظن منه ييو في أمر يدرك بالتجربة 
والخبرة» فأمر تلقيح النخل مثله مثل تنظيم سير السيارات» 


)١(‏ ينظر: الأنوار الكاشفة (ص: 8؟). 
(؟) تفسير ابن كثير (4/ .)٤۷٩‏ 





كيف نفهم حديث: :انتم أعلم بأمور ذنياكم.؟ 


وشق الأنفاق» وإنشاء الجسورء ونحو ذلك من الأمور المباحة 
التي أوكلّها الشارع الحكيم إلئ أهل الخبرة والاختصاص. 

وبالنظر في قصة تأبير النخل يظهر لكل ذي لب منصف أن 
الحديث خارج عن دائرة التشريع» فكيف يجعل أصلا لإسقاط 
دلالة التشريع في السنة النبوية؟! 20 ٍ 

بيان ذلك: أنه بالرغم من أن النبي يلك لم يأمرهم أمرًا مطلقا 
فإن الصحابة الكرام وفك التزموا توجيهه يك بناءَ على ما استقر 
عندهم من أن الأصل في أقواله وأفعاله ية التشريع» ثم لما بيّن 
لهم النبي ميا أن كلامه في واقعة تلقيح النخل هو من قبيل الظن 
والخبرة الدنيويةء ولا دخل له في التشريع البتة» اتضح لهم الأمر 
وظهر. 

وفى هذا السياق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود أن 
جميع أقواله و يستفاد منها شرع» وهو َة لما رآهم يلقحون 
0 حر ا 
ا ا ر ن اراق فما كان من أمر 
دينكم فإليَّ». وهو َة لم ينههم عن التلقيح» لكنهم غلطوا في 
ظنهم أنه نباهم؛ كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض 
الط الأسوة هو الل الى واا 


.)۱٩ /۱۸( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وبهذا تندفع الشبهة ويُعلم أن الأصل في أقواله وأفعاله 
وتقريراته َة التشريع إلا ما استثني ببيان» كما في واقعة تأبير 
النخل. والحمد لله أولا وا 


)١(‏ إعداد: علاء إبراهيم. 





من الحجج التي نُسوَغ بها كثير من البدع أو الأعمال التي لا 
تستند على دليل صحيح- أن ترك النبي مي لها لا يدل على 
تحريمهاء وهذا غير صحيح على إطلاقه» بل القضية أعمق وأدق 
من ذلك فلذلك كان الحديث عما تركه النبي يكل بالغ الأهميةء 


ولتحرير هذا المبحث مجال واسع؛ نقتضب منه ما يفي بتوضيح 
حكم ما تركه النبي ية في النقاط التالية: 

© أولا: الترك فى اللغة: هو عدم فعل المقدوره فما ليس 
بمقدور لا يقال عنه إنه متروك الفعل"". 

والترك بهذا المعنى يشمل أمرين: 

الأول: الترك بمعنئ عدم الفعل غفلة عنه» وهو الترك العدمي 


المحض. 
الثساني: الإعراض عن الفعل والرغبة عنه. وهو الترك 
الوجودي أو الكف. 


.)91/67( ۱۳۳)ء لسان العرب (۱/ ٦۰٦)ء تاج العروس‎ /٠١( انظر: تبذيب اللغة‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وعليه: فالترك النبوي هو «عدم فعل النبي يلك ما كان مقدورًا 
له). 

فيدخل فيه الإقرار والسكوت والكف والترك العدمي» أماما 
لم يكن مقدورًا له كونًا فغير داخل في هذا التعريف؛ كترك ركوب 
الطائرة. 

وهو نوعان: ترك عدمي» وترك وجودي. 

وإثبات هذين النوعين له أثر في فهم دلالة الترك النبوي» إذ لكل 
جاص 

والترك النبوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الترك المسبّب: وهو الترك الذي تقل مع بيان 

القسم الثاني: الترك المطلق: وهو الترك الذي تقل دون بيان 

القسم الثالث: الترك العدمي: وهو ترك للفعل الذي لم ينقل 

أن النبي ية فعله. فيستدل بذلك على أنه لم يكن؛ إذ لو كان 
لنقل. 





حكم ما ترك النبي و فعله 


© ثنيًا: مذهب جمهور الأصوليين فى الكف أنه فعل"» 
فيجري عليه ما يجري علئ الأفعال من أحكام. 

أما الترك العدمي فليس بفعل» وهذا واضح لا إشكال فيه» وهو 
مَحَل اتفاق. 

ومن َمّ: فإن المتابعة في الترك الوجودي كالمتابعة في الفعل؛ لأنه 
من أقسامه. 

وهذا يقتضي أن يكون حكم المتروك في حقنا هو حكم 
المتروك في حق النبي وء ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. 

فما تركه النبي َيِه لكونه حرامًا أو مكرومّاء فهو حرام في 
حقنا أو مكروه. 7 

وما تركه لسببء تعلق الحكم في حقنا بذلك السبب» فإذا زال 
السبب عاد حكم المتروك إلئ أصله. 

وما تركه مما لم يقم في حقه مقتض للفعل» كان حكم هذا 
المتروك باقيًا على أصله. 

وأما ما تركه إعراضًا عنه» ولم نعلم حكمه في حقه: 

فالقياس على الأفعال هو أن ما تركه النبي يلكي وكان فعله لا 
يقع إلا قربة» فالترك دليل علئ التحريم ا 
واغْتَضّد بترك النبي ياء وإذا كان غير قربة فالترك دليل على 
لع لي CCIE‏ 


.076-5( انظر: التروك النبوية‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





كذلف زر كه ليون خراكاء بل وا 

هذا من حيث الإجمال؛ وتفصيل ذلك بذكر كل نوع ودلالته. 

© ثالثا: أنواع الترك النبوي, وحكم كل نوع. 

النوع الأول: الترك المسبّب هو: «الترك الذي نقل عن 
النبي َكِب مع بیان سببه». 

ومثاله: ما ورد من حديث أنس و قال: مر النبي اة بتمرة 
مَسُقُوطة فقال: «لولا أن تكون صدقةً لأكلتها» . 

وصورة التأسي بالنبي ميه في هذا النوع من الترك يكون 
باعتبار سبب حصولها؛ وذلك لأن الحكم يتعلق بالسبب وجودًا 
وعدمّاء فلا بد من اعتبار السبب فيه لكي تتم صورة المتابعةء إلا 
فيما احص به يك من أسباب للتروك, فلا يشرع لنا فيها تأس به. 

ومن هذا النوع: ترك قتل المنافق خشية أن يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه» وترك القيام جماعة في رمضان7". وترك 
سُبْحة الضحى أحيانا“» وترك التطويل في الصلاة إذا سمع بكاء 
اا 


.)6000( رواه البخاري‎ )١( 
.)4۹۰٥( (؟) رواه البخاري‎ 
.0031( رواه مسلم‎ )۳( 
.)00158( رواه البخاري‎ )٤( 
.)7١9( رواه البخاري‎ )6( 





حكم ما ترك النبي :2 فعله 


النوع الشاني: الترك المطلق: هو ما تركه النبي يل فنقل 
الصحابي ذلك دون نقل ما يصلح أن يكون سببًا من جهة السمع. 

وليس معنئ ذلك أنه لا سبيل إلى معرفة سببه؛ إذ إن معنى 
الكف أن يكون هناك ما يُعتقد كونه داعيًا للفعل» ومع ذلك يتركه 
النبي عَلكلةِ. 

ومن أمثلته: ترك النبي ية لتغسيل الشهيد والصلاة عليه 
وتركه الأذان والإقامة لصلاة العيد. 

وانطلاقًا من تقسيم الأصوليين للأفعال”" فإن ما تركه النبي 
َيه دون بيان سبب للترك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الترك المجرد: أي الذي لم يتناوله أمر أو نبي. 
ولم يكن في موضع البيان. وهذا إذا كان المتروك عبادة محضة» 
فالترك هنا دليل على المنع. 

مثل: ترك النبي اة لصلاة الفرض على الراحلة؛ فإنه دليلٌ 
على عدم جواز ذلك الفعلء ونقل النووي الإجماع على ذلك“ . 


.)۱۳٤۷( رواه البخاري‎ )١( 

(9) رواه مسلم .)۸۸٥(‏ 

(©) انظر تفصيل ذلك في: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول -٤١(‏ 
.(to‏ 

.)۲۱۷ /5( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





أو يكون المتروك مما يصح وقوعه على غير معنئ التعبد. 
فالترك هنا دليل على الكراهة. 

مثل: ترك النبي با للأكل متكنّاء فهو دليلٌ على الكراهة عند 
من لم ير اختصاصه بذلك. 

القسم الثاني: الترك الذي تناوله بيان قوليٌ؛ كالأمر بالترك أو 
النهي عن الفعل. وهذا يستفاد حكمه من القول لا من مجرد 
الترك. 

الفسم الثالث: الترك الذي وقع به بيان مجمل» وهذا الترك لا 
يجوز الزيادة عليه أو النقصان منه. 

مشل: ترك الصلاة على الشهيد. وترك الأذان والإقامة في 
صلاة العيدين والاستسقاءء فالزيادة على ما ورد البيان به لا 
تجوز. 

النوع الثالث: الترك العدمي: وهو عدم نقل أن النبي ية فعل 
فعلّا ما مما كان مقدورًا له. 

وطريق معرفة ذلك: هو عدم نقل أنه َة فعله. 

ولا يُشكل على ذلك أنه لا يلزم من عدم نقل أمر ما كونُ هذا 
الأمر لم يحصل؛ إذ أنه لا يصح أن يقال في الشرعيات إن عدم 
النقل يستلزم نقل العدم؛ لأن في هذا نسبة الأمة إلى تضييع الحق. 
بل مَن تتبع نقل الصحابة لأحواله وأخباره علم أنه لو فعله 





النبي ية لنقل؛ ولذا فالأصوليون متفقون على أن عدم الدليل 
على الحكم الخاص يلزم منه عدم الحكم الخاص» ويوجب البقاء 
على البراءة الأصلية واستصحايها حتئ يرد من الأدلة ما يقتضي 
11 00 
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وهو بحسب المقتضي له ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون للفعل مقتض على عهد النبي ييه ولا يمنع 
منه مانع» ولا يفعله النبي َكلةِ. 

فهذا في العبادات لا إشكال في دلالته على المنع من الفعل؛ 
لأنه لو كانت تلك المَعْلة المحدثة عبادة تقرّب إلى الله لكان ذلك 
مقتضِيًا كافيًا أن يفعلها رسول الله ِ والعبادة لا بد في إثباتها من 
الدليل؛ لأنما لا تكون إلا بتوقيف» وسائر الأصوليين على 
ذلك9"', 

وذلك مثل تشييع الجنازة بالذَّكْرء وقراءة القرآن على الميت» 
وسائر البدع من هذا الباب. 


() انظر تقرير ذلك الاتفاق في: التروك النبوية (ص: .)158-١78‏ 

(؟) المراد بالمقتضي: الداعي إلى الفعل والباعث عليهء فالباعث على فعل العبادات هو 
إرادة التقرب. والباعث علئ فعل العادات والمعاملات هو تحصيل المصلحة. 

(۳) انظر تقرير هذا الاتفاق في: تحرير معنئ البدعة (59-514). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ولذا فمن المغالطة الفجّة أن يُستدل على جواز هذه البدع بأن 
النبي بي لم ينه عنهاء ومجرد تركه لا يدل على التحريم! 
فإن كونها عبادة يجعلها مفتقرة للدليل» وهي على المنع حتئ يرد 
ما يثبتهاء وترك النبي وه حينئذ مقو لهذا المنع ومعضد له. 

أما المعاملات التي تحقق مصلحة» وكانت تلك المصلحة 
متحققة في زمن النبوة بأن كانت المصلحة داعية لتحصيل ذلك 
الفعلء ولم يقم مانع يمنع رسول الله َيه أن يفعل ذلك الفعل؛ 
فيكون عدم فعل تلك المعاملة مع قيام دواعيها دليلًا على أن تلك 
المصلحة ليست بمصلحة على وجه الحقيقةء وإنما هي مصلحة 
010 

وذلك مثل القول بتوريث الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة 
جدهم وكانوا محجوبين بأعمامهم» فإن الإلزام بتوريثهم وجعل 
مقدار من التركة لهم بزعم أن ذلك يحقق المصلحة -وهوما 
يسمئ في بعض البلاد بالوصية الواجبة- من هذا الباب. 

الثاني: ألا يكون للفعل مقتض على عهد النبوة» ثم حدث 

وهذالا يكون إلا نوعا واحذدا؛ إذ لا يُتصورفي جانب 
العبادات» فهو لا يكون إلا في المعاملات. 

وهذا النوع لا إشكال في دلالته على الإباحة» وأن الحكم 
متعلق بالمصلحة التي يُرجئ تحقيقها بعد استكمال شروطها: 





حكم ما ترك النبي 5 فعله 


بأن تكون مصلحة حقيقية غير متومّمة» عامة وليست خاصة» 
وهي بذلك علئ الإباحة بشرط ألا يُقصد بها التقرب بذاتها. 

وذلك مثل جمع الصحابة للمصحف. وتدوين الدواوين في 
عهد عمر بن الخطاب ي والإلزام بإشارات المرور في العصر 
الحديث» وغير ذلك. 

تبين مما سبق أن القول بمشروعية الفعل؛ لأن النبي وة ترك 
فعله ضعفٌ في التأصيلء وأن الأمر فيه تفصيل بحسب نوع هذا 
الترك» فيحتاج للحكم عليه إلى فقو دقيق ونس اجتهادي يميّز 
الأقسام والأنواع» ويلحق الفروع بأصولهاء وينزل القواعد علئ ما 
يناسبهاء وصلی الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه وفك 


)١(‏ إعداد: محمد صلاح الوتربي. 





مما ينبغي أن يعلمه المسلم ويعتقده ويسلم به أن السنة 
e E‏ قسمي الوحي 


55007 قال الله E‏ 

دورو ماز ٤‏ ج ٤‏ 

وی وی )4 ا وقال يَلِيٍ: «ألة ني أوتيثُ الْكِتَابَ 
وساي 


وَمِثْلّهُ مَعَكُ أله ُوشِكُ رَجُل سَبْمَانُعلَى كيه َيِه ينو ل عَلَيْكُمْ بِهَذَا 
الآ فَمَاوَجَدثمْ فيه مِنْ حلي َالو وَمَا وذنم فيه مِنْ حَرَام 


حر موة70". 
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وتتجلى أهمية السنة النبوية فى أنها بَيَنَتْ أحكاما في القرآن 
E‏ فالا سكا حبري لكر a‏ 


الكريم» وإنما جاء ذكرها في السنة المطهرة قال ف : #وأَنرلناإليِكَ 
زكر نبي لتاس ما رل إِلْهِمْ لهم يتَفَكرُوت (نن)» [النحل:؛]. 


زفق رواه أبو داود (ح 1 )0 والترمذي ي 4 » وابن ماجه 2 0" وغيرهم» من 
حديث المقدام بن مَعْدِي کرب و . 


الرد على شبهة تعارض القران والسنة 





ورغم ما تتميز به السنة النبوية من درجة في التشريع. فقد ظهر 
من يشكك في الصحيح الثابت منهاء ويلقي الشبهة تلو الشبهةء 
ومن هؤلاء المغرضين من يُسمّون بالقرآنيين”"» أو من يطعن علنًا 
في أحد رموز رواة الحديث”'» أو من يزهد في أصل من كتب 
الحديث أو يتنقص منه". 

والسنة -ولله الير- محفوظة بحفظ الله تعالى لهاء ومن صور 
حفظها أن هيأ الله لها رجالا مصطمَيْنَ عدولا يميزون الثابت من 
الأحاديث عن غيره بقواعدٌ علميةٍ دقيقة وفق منهج رصين. 

ومهما ظهرت الشبه القديمة الحديثةء فسرعان ما تجد الرد 
الواضح والدحض الرادع؛ حيث لا تبقئ للشبهة باقية» ولا تلتبس 
إلا على من أضله الله تعالى وصرفه عن الحق. 

ومن هذه الشبه التي تنفثها بعض الأقلام المسمومة أو 
المستأجرة: 

زعمهم أن كثيرًا من الأحاديث التي حكم عليها المحدثون 
بالصحة تعارض القرآن الكريم» وبما أنه لا يمكن الجمع بين 


)١(‏ القرآنيون: جماعة تسمئ أهل الذكر والقرآن تزعم أن القرآن هو المصدر الوحيد 
لأحكام الشريعة أسسها عبدالله جكرالوي في باكستان وألف في ذلك كتبًا كثيرة. 
انظر: "شبهات القرآنيين" لعثمان بن معلم محمود (ص .)٤‏ 

(؟) ومن هؤلاء محمود أبو رية صاحب كتاب "أضواءٌ على السنَةٍ المُحمّديّة". 

(۳) كجمال البنا صاحب كتاب "تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم". 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





المتعارضين» ولا يمكن رد الآية القرآنئية» فيجب الحكم 
بضعف هذه الأحاديث أو بوضعها وكذبهاء ومن نّم ردها"؛ ومن 
أمثلة ذلك: 
© أولا: ردهم لأحاديث تحريم الربا على المقترض 
1 0© العم يم م : 1 
كما قال أحدهم a‏ 
على تحريمه على الآكل دون الموكل...: وأما زعم أن النبي ياي 
قال: «لعن الله آكل الربا وموكله» فافتراء عليه ييو لا يصح له 
EE‏ 
قلت: والحديث رواه البخاري من حديث أبي جُحَيْقَة 
000 لر o‏ واس" سمس 
السَّوَانِيَ د قال: «لَعَنَ الَيُ كك الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة وَآكِلَ 
الرَْا وَمُوكِلَهُ. .20 الحديث. ا 
قَال: لَعَنَّ رَسُولُ الله ڪل آكلّ الرَبَا وَمُوكِلَهُ وَكَابَةُ وَسَاهَِيْه وَقَالَّ: 


«هُمْ سَوَ a‏ ذا 


)0( يقول أحدهم: إن ما أهمنا هو اتفاق أو عدم اتفاق حديث ما مع القرآن الكريم؛ فما 
اتفق جاز أن ينسب إلى الرسول. وما اختلف فإننا لا نراه ملزما؛ لأن التزامنا به يعني 
عدم الالتزام بالقرآن. وهذا لا يقبله أي مسلم. "تجريد البخاري ومسلم من 
الأحاديث التي لا ثلزم". (ص: .01١‏ 

(؟) كتب أحدهم مقالا بعنوان: "حرمة الربا على الآكل دون الموكل.. وعلئ المقرض 
دون المقترض...". نشر في جريدة اليوم السابع. 

(۳) صحيح البخاري (ح 2087). 

.)19598 صحيح مسلم (ح‎ )٤( 


الرد على شبهة تعارض القرآن والسنة 





وسبب شبهتهم فى ذلك فهمهم المعلول للآيات والأحاديث 
بعيدًا عن المنهج العلمي الرصين في تفسير الآيات وشرح 
الأحاديث» وكم من عائب قولًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم» 
وإلا فمن أين أتئ ذا التعارض؟! ومن قال به من العلماء قبله؟! 
أم هو التشهي والهوئ؟! ومن المعلوم عند من له ذرة عقل أن 
الربا يحصل بين اثنين: مُقرض بالربا ومقترض به» فالمقرض 
ليست له ضرورة تلجئه لفعله هذاء والمقترض إما أن يكون غير 
مضطر لأخذ هذا القرض الربوي فيكون بأخذه قد ارتكب كبيرة 
عرضته للوعيد الشديد, وإما أن يكون مضطرا لذلك فلا يلحقه 
الوعيد مثله مثل آكل الميتة؛ لآن الضرورات تبيح المحظورات» 
والضرورة تقدر بقدرها. 

© ثانيا: رد بعضهم لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله ...» قائلا: إن أربعين طريقا من طرقه مدارها 
على الزهري» وأربعا وعشرين طريقا مدارها على الأعمش» 
وعشرين طريقا على حميد الطويل... ثم قال: وكل هؤلاء مدلس» 
ولم يصرح هنا بسماعه. فالمدارات كلها مظلمة؛ فباطلة؛ فلا 
اعتبار بها. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ويتضح الافتراء فى قوله بأمرين: 

الأول: أن علماء هذا الفن لم يضعفوا حديثا لعلة عدم تصريح 
الزسري بالتحديةة بل قبلوا عتوجه 77" ثم إن العتدليين عند 
المتقدمين بمعناه العام يقصد به الإرسال لا التدليس المصطلح 
عليه عند المتأخرين”". يتبين هذا الأمر جليا بما نقله العلائي عن 
أحمد بن أبي شريح أنه قال: سمعت الشافعي يقول: يقولون: 
نُحَابِيء ولو حَابَيْنَا أحدا لحابينا الزهري» وإرسال الزهري ليس 
بشيء”". وهذا التدليس بالمعنئ العام عند المتقدمين لم يسلم 
منه إلا القليل» قال شعبة: ما رأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا 
يدلس إلا ابن عون» وعمرو بن مره“ . 

الأمر الثاني: أن الزهري صرح بالتحديث في رواية الشيخين 
البخاري ومسلم. فلماذا الكذب الصراح؟! هل هو استغفال 
للقارئ؟! أم أنها الثقة الكاملة بأن القارئ لن يرجع للصحيحين 
للتغبت؟! 


.)٠١۹ انظر: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي (ص‎ )١( 

() ينظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" لابن القطان (0/ .)٤۹۳‏ 
(؟) جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ (ص 88). 

.)©6 مسند ابن الجعد. (ص‎ )٤( 





الرد على شبهة تعارض القران والسنة : ا 


ودونك -أيها القارئ الكريم- الحديث بإسناده من صحيحي 
البخاري ومسلم» وسأكتفي بذكر إسناد واحد من كل واحد منهما 
من حديث أبي هريرة ص فقط» مع أنهما رَوّياه أيضا من حديث 
ابن عمر وأنس ص وليس القصد حصر الروايات ولكن ليتضح 
جليا ما يهدف إليه هؤلاء من إسقاط رواة الأحاديث ورجال 
الأسانيد الثقات؛ كي يسهل عليهم بعدها إسقاط كل مروياتهم» 
وبالتالي لا يسلم لهم كثير من الأحاديث» وما يبقئ منها يردونه 
بحجة مخالفة القرآن حسب فهمهم العليل دون أي دليل. 

قال البخاري -رمه الله تعللى-: حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» حدثنا عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود. أن أبا هريرة َء قال: لما توفي 
رسول الله اة وكان أبو بكر َء وكفر من كفر من العرب» 
فقال عمر د كهُ: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله عَكلِهِ: 
أمِرْتُ أن أكَاتِلَ الاس حَمّئ يَقُونُوا: لا لَه إلا اش فَمَنْ قَالَهَا ققد 
عَصَمَ مني ماله و وف َفْسَهُ إلا بحَقه وَحِسَابهُ به عَلَى الله . 

وقال مسلم - رمه الله تعللى-: وحدثنا أبو الطاهرء وحرملة بن 
يحيئ» وأحمد بن عيسى -قال أحمد: حدثناء وقال الآخران- 
أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني 
سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة َء أخبره أن رسو الله وا 


E 
۴ 


قال: مرت أَنْ قَاتِلَ النّاسَ.. ( الحديث. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ففي كل من الإسنادين تصريح الزهري بالتحديث, والإسناد 
إليه كالشمس في ضحاهاء مع أن الزهري لا نحتاج في تصحيح 
حديثه إلى تصريح؛ لأن الأئمة قبلوا عنعنته كما تقدم. وهذا لا 
يخفئ على أهل الحديث؛ لكن من تكلم في غير فنه أتئ 
بالعجائب. 

ثم الحديث مع ثبوت صحته لا يخالف القرآن الكريم في 
شيء» ولا بد قبل الحكم في مسألة من المسائل أن نجمع أطرافهاء 
وألا نستدل فيها بآية واحدة أو بحديث واحدء وإلا سنكون كمن 
حكم على المصلين بالويل مستدلا بقوله تعالئ: مويل 
َنَمُصَزيت )4 [الماعون:؛]» فالقتال في الإسلام ليس مقصودًا 
لذاته» وإنما هو وسيلة لنشر الدين وإظهاره في الأرضء وإزالة ما 
يمنع ويعيق وصول الحق للناس وإسماعه لهم واتباعه اختيارا 
دون إكراه» ولهذا جعل الإسلام للقتال آدابا عظيمة وضوابط 
سامية تهذبه وترفعه» وترقئ به عن الظلم والوحشيةء يشهد بذلك 
كل منصف من غير المسلمين -بله المسلمين- اطْلّع على الآيات 
والأحاديث وآثار الصحابة ص في ذلك. 

وفيما أوردته إشارات تغنى عن كثير من العبارات. في أن 
الغية التفارة حول الك البورة معديو لا يتالى و أن الله ا 
دينه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 





يرد إليها ما يستّشكَل من الحديث 


إن مِن منن الله تعالئ عل عباده أن بعث فيهم رسوله مَل 
هاديًا ومبشرًا ونذيرًا؛ قال تعالئ: #لقد من اله عل الْمؤْمِنِينَ إذْ بعك 
فیوم رشو ين ايوا عَم “ايه وركيم يمهم الكتب 
وَالْحِكمة وإنكانواً من قبل نی صل مُبِينٍ 40 [آل عمران:4"١].‏ 

والمؤمن يستشعر هذه النعمة العظيمة ويشكر الله تعالى 
عليهاء فيسمع ويطيع لرسول الله و فيما يحب ويكره. وقد يطرأ 
عليه -مع هذا- أشياء يشكل عليه فهمهاء فيتوقف أمامها ولا 
يعرف معناها؛ حيث يقع في نفس المكلف الالتباس والاشتباه 
لبعض ما لا يفهمه من معاني ما جاءه عن النبى ِل ولا شك أن 
وقوع مثل هذا في قلب المؤمن له جكم باهرة» من أبرزها ما قاله 
الشيخ المعلمى اليماني: "إن استشكال النص لا يعنى بطلانه. 
عفواء وإنما هو أمر مقصود شرعا؛ ليبلو الله تعالئ ما في النفوس»› 
ويمتحن ما في الصدورء وييسر للعلماء أبوابًا من الجهاد يرفعهم 
ارا 


)١‏ الأنوار الكاشفة (ص: ۳؟؟). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





LSE EE 

عليه فهمّه؛ لازالته وبيان وجهه» يقول تعالئ ذكره: ملوأ آهل 
أَلذِ د إن إن كر لا امون )€ [النحل:۳؛]» ويحرم عليه أن يقول بما لا 
علم له به أو يفتي بما لم يبلغه علمه» فقد روئ جابر بن عبد الله اء 
قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجّر فشجّه في رأسه» ثم 
احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات» 
فلما قدمنا على النبي بكلا حبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله؛ ألا سألوا 
إذلم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال»"". فقد "عابهم النبي كَل 
بالفتوئ بغير علم» وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم» وجعلهم في 


الإثم قتلة له" . 
ويبقى السؤال: ما القواعد الحاكمة لما يُستشكل من 
الأحاديث؟ 


وني هذه الورقة العلمية نعرض للإجابة عن هذا التساؤل» مع 
بيان أهمية تناول هذا الموضوع في وقتنا المعاصرهء وإبراز جهود 
سلفنا الكرام في بيانه والرد عما أشكلء مع ذكر أسباب وقوع 


۱( رواه أبو داود «(TT1)‏ وحسنه الألباني. 
(؟) معالم السنن للخطابي .)٠١٤ /١(‏ 


قواعِدذ وضوابط يرد إليها ما شتشكل من الحديث 





الإشكال - في نفس المكلف - في الأحاديث النبويةء ثم الكلام 
عن الحكمة من وجود المشكل» وفي الأخير يأتي ذكر القواعد 
والضوابط الحاكمة مع أدلتهاء ولا يخفئ أن المقام لا يسع 
لاستيعاب كل القواعد وإنما نذكر طرفا صالحا منها. 

ومقدمة ذلك أمران: 

الأمر الأول: أن مصدر وقوع الإشكال في أحاديث النبي كَل 
ناتج عن فهم المستشكل؛ وأن ما يُرَوّجه بعضهم من الطعن في 
بعض الأحاديث الصحيحة ناتج عن قلة اطلاع» ورغبة عن سؤال 
أهل العلم عا أشكل فهمه. والواقع أن أكثر هؤلاء ليس له 
ممارسة عملية للعلم الشرعي» ولا تضلع من علوم اللغة العربيةء 
التي هي لسان الشريعة المطهرة. 

الأمر الثاني: أن أعداء الإسلام والسنة اتخذوا من نشر تلك 
الإشكالات -بناء على فهمهم الخاطئ- ذريعة للطعن في كتب 
الحديث الشريف ومؤلفيهاء نرئ هذا جليا في الحملة الشرسة علئ 
صحيح البخاري» وعلئ مؤلفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
حيث جعلوا فهمهم السقيم حكما يُرجع إليه في الحكم على 
الحديث» ومن ثم على الكتاب الذي حوئ هذا الحديث» وبه 
يتوصلون إلئ إسقاط حجية السنة بأكملها. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ولويت وا ار فيه لاا قال عت كال لوي ود 
أمثالهم: "وقد تدبرتٌ - رحمك الله - كلام العايبين والزارين” 3 
فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمونء ويعيبون الناس بما 
يأتون» ويبصرون القذئ في عيون الناس» وعيونهم تطرف على 
الأجذاع» ويتهمون غيرهم في النقلء ولا يتهمون آراءهم في 
التأويل. 

ومعاني الكتاب والحديث, وما أودعاه من لطائف الحكمة 
وغرائب اللغة؛ لا يدرك بالطفرة والتولد. والعرض والجوهر. 
والكيفية والكمية والأينية» ولو ردوا المشكل منهما إلى أهل العلم 
بجما؛ وضح لهم المنهج؛ واتسع لهم المخرج؛ ولكن يمنع من 
ذلك طلب الرياسة» وحب الأتباع» واعتقاد الإخوان بالمقالات 
رااش أسزاب فرع فوا ب 

ومما ينبغي أن يعلم: أن ما نراه -في وقتنا المعاصر- ليس بدعًا 
من القول. وإنما ورثه ناشروه ومروجوه عن المبتدعين - 
المعتزلة والجهمية- ومن تبعهم من المستشرقين الذين سخروا 
جهودهم في الطعن في سنة النبي ية فتبعهم على هذا المسلك 
أذيالهم؛ ممن لم يتبين لهم فشل مساعيهم وشلل مخططاتهم في 
تحقيق ماربہم» وصدق قول الله تعالیٰ فيهم: ودوت كت أن يترا 


)١(‏ يعني: المناهضين لأصحاب الحديث والمعتنين بشأنه. 
() تأويل مختلف الحديث (ص .)36-5١‏ 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما شتشكل من الحديث 





رہ بوهم وياک أنه لاان مير ورم وو ره الكفوورت © 
هرایت ارس رسوا ولھ کی ورین لی اھر عل الین زو ولو 
حكره الم رورت 7 [التوبة:؟” [rr‏ 

لذا كان لزامًا على أهل العلم التصدي لهذه الحملات 
الشرسة؛ ببيان القواعد الحاكمة لما يعرض من المشكلات حول 
الحديث النبوي الشريف» وتعظيم مكانته في النفوس. 

وليعلم أنه لا يتمكن من رد ما اشتبه وبيان ما يشكل من 
الأحاديث إلا من كمل للقيام بهذا الأمر من الأئمة؛ الجامعين بين 
صناعتي الحديث والفقه» الغواصين على المعاني الدقيقة. 

جهود علمائنا في بيان ما يستشكل من الأحاديث: 

لم يكن خافيًا علئ علمائنا السابقين ضرورة بيان ما يستشكل 
من الأحاديث والردعلى من يحاول بث الشبهات حولها 
وإذاعتها؛ لذا تصدوا لحملات الزنادقة وأضرابهم: كالتظام 
المعتزلي وغيره» ممن طعنوا في السنن بناء على ما اشتبه عليهم 
-بادي الرأي- من تعارض السنن مع العقل؛ فقدموا العقل 
على أحاديث الآحاد؛ بادعاء أنها تفيد الظن والعقل يفيد اليقين» 


وأحدثوا تبعًا لذلك بدعا كثيرة» من أشهرها بدعة عدم جواز 


فق ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص )ل 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد”"» وقد كان من جملة 
جهود سلفنا في هذا المضمار: 

© ما تناوله علماء الحديث من قضايا ومسائل ضمن مباحث 
مختلف”' الحديث» ومعناه: أن يأتي حديثان متضادان في المعنئ 
ظاهراء فيوفق بينهماء أو يرجح أحدهما”". 

وقد يطلق بعضهم على المختلف من الحديث: (المشكل) 
كما فعل الطحاوي في كتابه "مشكل الآثار"» ومراده بالمشكل 
أعم؛ إذ قد يكون السبب في الإشكال هو مختلّف!؟ الحديث» وقد 
يكون لسبب آخر: كالمخالفة الظاهرية للقرآن الكريم» ونحو ذلك 


مما سيأتي بيانه من أسباب. 
فكل مختلف مُشكل» وليس كل مُشكل مختلف. أي: بينهما 
عموم وخصوص مطلق. 


)١(‏ في مركز سلف للبحوث والدراسات ورقة علمية بعنوان: "حجية خبر الآحاد في 
العقائد"» وهذا رابطها: https://salafcenter.org/623‏ 

(6) بكسر اللام» على وزن اسم الفاعل. 

(۳) التقريب والتيسير للنووي (ص 508). 

)٤(‏ بفتح اللام» على وزن اسم المفعول» ومعناه: التعارض والاختلاف الظاهري الواقع 
بين الحديثين أو أكثر. ينظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لمحمد أبي شهبة 
(ص ؟5). 


قواعذ وضوابط يُرِذَ إليها ما يُسْتَمْكَل من الحديث 





© ماتناوله علماء الأصول من قواعد في أبواب التعارض 
والترجيح» وسيأتي بعض الأمثلة عليها. 

© ما شحنت به شروح الحديث من المباحث المتعلقة ببيان 
ما أشكل فهمه من الأحاديثء أو بدا في بعضها التعارض: كشرحي 
القاضي عياض والإمام النووي على صحيح مسلم» وشروح 
صحيح البخاري: كالكواكب الدراري للكرمانيء» وفتح الباري 
لابن حجرء وعمدة القاري للعيني. 

© ماكتبوه من مصنفات خاصة في بيان ما يستشكل من 
الأحاديث؛ بتوجيهها والرد عمًايُدَّعن فيها من التعارض 
والاختلاف. ومن أشهر الكتب المصنفة فى هذا الموضوع: 

:)ه؟١6 "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي (ت‎ -١ 

يعد االات فا الات ف هذا الجا وحن دوبيا 
وقع فيه الاختلاف بين العلماء بسبب اشتباه التعارض بين . 
الأحاديث» وهذا الكتاب لم يستوعب جميع المسائل والفروع» 
كما هو الشأن في المؤلفات الأولئ في أي علم من العلوم» يقول 
الإمام النووي: "ولم يقصد ياه استيفاء» بل ذكر جملة ينبه بها 
E‏ 


.)٩۰ التقريب والتيسير (ص‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ا "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة الدينوري (ت ثلااه): 
وهو أول مؤلف في الرد علئ المعتزلة وأمثالهم في شبهتهم 
حول تعارض الأحاديث مع المعقول» وقال عنه الحافظ ابن كثير: 
"مجلد مفيد وفيه ماهو غث. وذلك بحسب ماعنده من 
(Dn‏ 
العلم : 
-٣‏ "تهذيب الآثار" للإمام محمد بن جرير الطبري (ت ١٠؟ه):‏ 
وهو كتاب نفيس؛ ابتدأ فيه مؤلفه بمسند أبي بكر الصديق ي 
ثم ذكر بقية مسانيد العشرة المبشرين بالجنة» وأهل البيت 
ومن منهج الإمام الطبري في هذا الكتاب: ذكر ما صح من 
الأخبار في كل مسند» والكلام على طرقها وعللهاء وما يستنبط 
فيها من الفقه» مع ذكر اختلاف العلماء». إضافة إلى بيان ماني 
وقد طبع جزء من هذا الكتاب: فيه مسانيد عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» 
والزبير بن العوام ضكككَا. 


.)١۷١ اختصار علوم الحديث (ص‎ )١( 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما يُسْتَفْكَل من الحديث 





:)ه؟؟١ "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت‎ -٤ 

وقد بنئ الإمام الطحاوي كتابه على بيان المشكل بمعناه 
الأعم -المتقدم ذكره- حيث يقول في مقدمته: "وإني نظرت في 
الآثار المروية عنه وك بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت 
فيها والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء مما 
يسقط معرفتهاء والعلم بما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى 
تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام 
التي فيهاء ومن نفي الإحالات عنهاء وأن أجعل ذلك أبوابًا أذكر في 
كل باب منها ما يهب الله ويك لي من ذلك منهاء حتئ آتي فيما 
قدرت عليه منها كذلك؛ ملتمسًا ثواب الله وك عل" . 

ويعتبر هذا الكتاب من أجل ما كتب في هذا الفن» ولكنه قابل 
للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب» وقد اختصره ابن 
رشدء كما أفاده السخاوي7' وبالغ في اختصاره أبو المحاسن 
الملّطي الحنفي (ت ۸٠۴‏ ه) في كتابه "المعتصر من المختصر من 
مشكل الآثار" وهو مطبوع متداول. 


.)1 /١( شرح مشكل الآثار‎ )١ 
.)317 /4( (؟) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ومن جملة العلماء الذين صنفوا في هذا الفن - إضافة إلى من 
سبق ذكرهم -: الإمام أبو محمد القصري» وابن حزم الأندلسي» 
ويقع كتابه في نحو عشرة آلاف ورقة”"'. وكتاب القصري بعنوان: 
"شرح مشكل الحديث". 

أسباب وقوع الإشكال فى الأحاديث: 

وأسباب استشكال الحديث متعددة» و جملتها ترجع إلى 
سين رين 

9 عدم فهم المستشكل لمراد النبي ية سواء في الألفاظ 
والكلمات. أو في التراكيب والجمل. 

9 توهم التعارض والتناقض . 

السبب الأول: عدم فهم المستشكل لمراد النبي كلا: 

من أكبر الأسباب وراء وقوع الاستشكال في معنئ الحديث: 
عدم التمكن من الوقوف على المعنى المرادء وله صورتان: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) هناك خلاف بين العلماء في معنئ التعارض والتناقضء والذي ذهب إليه جمهور 
الحنفية والشافعية أن معناهما واحد. وهو ما سرنا عليه في البحث. ينظر: التعارض 
والترجيح بين الأدلة الشرعية» رسالة دكتوراه لعبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي 
)”١ /١(‏ وما بعدها. 


قواعِدْ وضوابط برذ إليها ما يُسْتشْكل من الحديث 





الأولى: أن يكون اللفظ غريبًاء أو مستعملًا بقلة» وهو مايعير 
عنه بغريب الحديث: وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من 
الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم؛ لقلة استعمالها0"©. 

وقد كانت لأسلافنا جهود مشكورة في بيان هذا النوع» ومن 
أوائل من ضلف فيه #الشر ين شمل وأبوعبيدة معمر يتن 
المثنول» وكتاباهما صغيران» ثم تبعهم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
فصنف كتابه المشهورء وله موقع كبير عند أهل العلم ثم تتابع 
العلماء على التصنيف في هذا الفن» وكتاب ابن الأثير "النهاية في 
غريب الحديث والأثر" من أجمع ما صنف فيه» يقول الحافظ ابن 
حجر: "ثم جمع الجميع ابن الأثير في "النهاية"» وكتابه أسهل 
الكتب تناولاء مع إعواز قليل فيه" . 

الثانية: أن يكون اللفظ مستعملا بكثرة» لكن في مدلوله دِقَّة 
وهنا احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار» وبيان 
المشكل منهاء وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك: كالطحاوي 


2 . ١ 


.)776 مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 
.)١1؟2؟ص( (؟) نزهة النظر‎ 
.(NYT المرجع السابق ( ص‎ (۳) 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





السبب الثاني: توهم المعارضة والتناقض: 

ولهذا التوهم عدة صورء من أبرزها: توهم المعارضة بين 
السنة والقرآن, أو بين السنة والسنة» أو ادعاء المخالفة بين السنة 
والعقل» أو التناقض بين السنة والحقائق العلمية الحديثة» وسيأتي 
تفصيل ذلك ضمن قواعد التعارض. 

ومن أمثلة ما اتخذه أعداء الإسلام والسنن من المستشرقين 
ومن تبعهم - بناء علئ توهمهم المعارضة والمناقضة - وسيلة 
للطعن في الأحاديث النبوية وردها: حديث سجود الشمس بعد 
الغروب تحت العرش» وحديث الذباب وأن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر دواء. وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» وحديث: «من 
تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولااسحراء 
وديف : «الحمئ من فيح جهنم فأطفئوها بالماء»؛ وحديك: فى 
موسي عين ملك الموت لمّا جاء إليه ليقبض روحه. وحديث: 
«تحاججت الجنة والنار؟» وحديث: «اجتج آدم وموسئ» عليهما 
الصلاة والسلام إلى غير ذلك" . 


)١(‏ ينظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث لمحمد أبو شهبة (ص ؟٤٤-‏ ١٤٤)ء‏ وقد 
أجاب عن هذه الأحاديث وغيرها بما لا يدع مجالا للشك في صحتها في كتابه 
الماتع "دفاع عن السنة". 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما يستشكل من الحديث 





وهذا أوان الشروع في الكلام عن أهم القواعد والضوابط 
الحاكمة» التي يرد إليها ما يستشكل من الأحاديث» وهي على 
فسمين رئيسين: 

9 القواعد الكلية الجامعة لما يستشكل من الأحاديث. 

9 قواعد التعارض والترجيح» وتحتها قواعد متفرعة. 

© أولا: القواعد الكلية الجامعة التي يرد إليها مشكل الحديث: 

القاعدة الأولى: وجود الإشكال الحقيقي فيما يحتج به من 
الأحاديث محال. 

شرح القاعدة: 

لا يوجد إشكال حقيقي في أحاديث النبي يلق وأعني 
بالإشكال الحقيقي: ما يوقع الالتباس والاشتباه في نفس السامع» 
ويؤدي إلى اختلاط الأمر بغيره”"» فمن المستحيل أن يقع في 
أحاديث النبي ية ما يجعل المؤمن يلتبس عليه الحق بالباطل؛ أو 

ومايحتج به: هوالحديث المقبول -ويشمل: الحديث 
الصحيح والحسن- دون الضعيف. 


)١(‏ ينظر: الكنز اللغوي في اللسان العربي لابن السكيت (ص 2184)» والجرائيم لابن 
قتيبة ))١717 /١(‏ والزاهر في معاني كلام الناس لأبي منصور الأزهري (؟/ .)٠١١‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وبعبارة أخرى: ما يحتج به هو ما ثبتت صلاحيته لأن يكون 
دليل؛ يأن كان الحديث صحيحًا أو حشسئاء أما إذا كان الحديثك 
ضعيفًا مردودًا فلا حاجة إلى البحث فيه أصلا؛ لأنه غير مقبول 
للاستدلال عند كثير من أهل العلم. 

والمراد بالمحال فى القاعدة: أنه يستحيل وقوع مشل هذا في 
أحاديث النبي يَلِْ؛ لأنه جمع بين المتناقضين؛ إذ النبي ييه أرسل 
للبيان» والبيان ضد الإشكال والإلباس. وبيانه ي أتم بيان 
وأكمله؛ فقد أدئ الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به 
الغمة» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك. نعوذ بالله تعالى من الخذلان. 

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: "كل خبرين علم أن النبي 
كك تكلم بهماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه» وإن 


كان ظاهرهما عار 00 
من أدلة القاعدة: 
<١‏ قال تعال:: « وأطيشا اه وَأطِيهوا الول قات 
واطم واط سول سے و 


ّما عن رسولتا ابلح ألِْينَ € [التغابن:؟1]. وفي الآية الكريمة الأمر 


بطاعة الرسول مياه من غير مثنوية» فلا استثناء في طاعة الرسول في 
جميع ما أمر به ونبئ عنه» وهذا من حقوقه ية على أمته. 


.)18* الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما شتشكل من الحديث 





وفيها تبديد عظيم ووعيد شديد في حق من خالف في هذا 
التكليف. وأعرض فيه عن حكم الله تعالى وبيانه» يعني: أنكم إن 
توليتم فالحجة قد قامت عليكم» والرسول ية قد خرج عن عهدة 
التبليغ والإعذار والإنذار» فأما ما وراء ذلك مِن عقاب مَن خالف 
هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى. ولا شك أنه تهديد 
و 

؟- أن الله تعالئ أرسل رس وله مهو مبينًا لشريعته وهاديًا 
لدينه؛ قال تعالئ: 9وَأَرَلَإلكَ آل ڪر لبن لتاس مارد لهم 
لَه يلفكرورت 0 [النحل:؛1]» والمعنى: لتعرف الناس ما نزل 
إليهم في القرآن الكريم من الأحكام والوعد والوعيدبقولك 
وفعلك» فالرسول صل الله عليه وسلم مبين عن الله وجك مراده 
مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاةء وغير ذلك ممالم 
فصل . 

۳- أن معنى التعارض بين الحديثين أو بين الحديث والقرآن 
من أمر ونبي وغير ذلك: أن يكون موجب أحدهما منافيًا لموجب 
O A aa‏ 
والآخر نبيّاء أو أحدهما إباحة والآخر حظرّاء أو يوجب كون 
أحدهما صدقا والآخر كذبًا إن كانا خبرين» والنبي ية مدرّه عن 
ذلك أجمع. ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة7". 
)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (؟١/‏ 121). 


(۲) ينظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)207١‏ وتفسير القرطبي .)٠١9 /٠١(‏ 
(۳) ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 1*7). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ويندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرئ. هي: لابحث في 
مشكل الحديث إلا بعد ثبوته. 

ومعناها: ثبوت الحديث شرط للرد عما يستشكل من معناه. 
وبعبارة أخرى: الأصل أن لا يتكلف في الجواب عمًّا يستشكل من 
الأحاديث إلا بعد ثبوت حجيتهاء وأما الضعيف فيكفي في رده 
كونه ضعيفًا مردودًا عند أهل الحديث» وهذا مثل ما يقال: ثبت 
العرش ثم أدر التقش. 

وعليه: فلا يعتبر الحديث من قبيل المشكل إلا إذا كان 
صحيحًا أو حسنًا -يعني: مقبولًا يحتج به- أما إذا كان ضعيمًا أو 
موضوعا فلاء فالمعول عليه في البحث عما أشكل هو الصحيح أو 
الحسن -بقسميهما- أما الضعيف والواهي والساقط والموضوع 
فلا يلتفت إلى شيء منهاء وقد وضع" أعداء السنن أحاديث 
كثيرة منها ماهو مخالف للعقل مخالفة صريحة» ومنها ماهو 
مخالف للشرع» ومنها ما هو مخالف للحقائق الكونية والعلمية؛ 
بقصد إظهار آهل الحديث بمظهر من يروون المستحيل» ومن 
يروون الأخبار التافهة والساقطة» وما تقوم التجربة والملاحظة 
على بطلانه إلى نحو ذلك”". 


)١(‏ وَضَع: افترئ أحاديث مكذوبة على النبي كَل. 
0( ينظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص 1۳ (LLL‏ 


قواعذ وضوابط برذ إليها ما يُسْتَشْكل من الحديث 





القاعدة الثانية: من خصائص النبي ية أنه أوتي جوامع الكلم» 
فكيف يعترض على كلامه ب من لايفهم العربية؟! 

شرح القاعدة: 

مما هو معلوم سلفا أن النبي مياو اختصه الله تعالئى بخصائص 
دون الأنبياء قبله» ومنها أنه أوتي جوامع الكلم» كما رواه أبو هريرة 
يله قال: سمعت رسول الله باه يقول: «فضّلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم» وتُصرت بالرعب» وأُحلّت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق 
كافة. وختم بي النبيون»”". 

ومعنى جوامع الكلم -كما قال الإمام البخاري-: "أن الله 
يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر 
الواحدء والأمرين» أو نحو ذلك" ؛ لذا كان كلامه عة قليل 
الألفاظ كثير المعاني ")فلا يحل إيراد الإشكالات على 
الأحاديث النبوية الشريفة لمن لم يطلب العلم الشرعي من طرقه 
الصحيحةء ولم يتضلع من دراسة اللغة العربية. 


)١(‏ رواه البخاري )¥۱۳(« ومسلم (*؟ه). واللفظ لمسلم. 
)؟( صحيح البخاري (ة/ 5" ). 
(۳) جامع الأصول (۸/ .)٥۳١١‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





من الأمثلة على مخالفتهم للقاعدة: 

الأمثلة على وقوعهم في استشكال الأحاديث الصحيحة 
وتضعيفها بناء على ضعفهم في لغة العرب كثيرة تفوق الحصرء 
ولا حاجة لاستقصائهاء والمقام لا يتسع» وأكتفي بمثال واحد 
يوضح حالهم: 

استشكل بعضهم”'' مارواه مسلم في صحيحه عن أنس بن 
مالك : أن رجلا سأل النبي ية قال: متى تقوم الساعة؟ قال: 
فسكت رسول الله كله هنيهة, ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد 
شنوءة» فقال: «إن عر هذاء لم يدركه الهرم حتئ تقوم الساعة» 
قال: قال أنس: ذاك الغلام من أترابي ول 

يقول أبورية -متهكمًا-: فما قول عباد الأسانيد؟ لعل 
بعضهم يقول: لعل هذا الغلام لم يدركه الهرم إلى الآن”". 

والجواب عن هذا الإشكال: 

ليس المراد بقوله مياة: «حتئ تقوم الساعة» يوم القيامة» وإنما 
المراد به: ساعة خاصة» وهي انتهاء الجيل وأهل القرن الواحد. 
وهو إطلاق صحيح جاءت به السنة» ومنها: 
)١(‏ كأبي رية في كتابه "أضواء على السنة". 
(؟) رواه مسلم (5961). 


)۳( ينظر: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين /١(‏ )0 
(؟) ينظر: المرجع السابق -٩١۱٩ /١(‏ ۳١؟).‏ 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما شتشكل من الحديث 





9 مارواه مسلم عن عبد الله بن عمر ص قال: صلى بنا 
ا له 
فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
ممن هو على ظهر الأرض أحد»» قال ابن عمر: فوهل الناس في 
مقالة رسول الله مَل تلك. فيما يتحدثون من هذه الأحاديث» عن 
مائة سنة» وإنما قال رسول الله يَلِْةّ: ١لا‏ يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد» يريد بذلك أن ينخرم ذلك لفون 

9 أنه من عادة مسلم في "صحيحه" عند سياق الروايات 
المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح. فقد يقع في الرواية 
المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المقدمة في ذلك الموضعء 
وهنا قدَّم حديث عائشة اء وفيه: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم 
قامت عليكم ساعتكه)””". 

© ما ذكره الحافظ ابن حجر: أنه وقع في رواية الباوردي بدل 
قوله: «حتئ تقوم الساعة»: «لا يبق منكم عين تطرف»» قال: وبهذا 
يتضح المراد“. 


.)؟٥۳۷( رواه مسلم‎ )١( 

(6) رواه البخاري (7011): ومسلم (2906).» واللفظ لمسلم. 

(۳) ينظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة (ص: 90؟). 

.)003 /٠١( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





القاعدة الثالثة: رد المتشابه إلى المحكم. 

شرح القاعدة: 

والمراد بالمتشابه: ما احتاج إلى بيان . 

والمراد بالمحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلئ بيان؛ يقول 
الطبري: "المحكمات: اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل» 
وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال 
وحرام» ووعد ووعید» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل» 
وَعَظَةَ وروا شه ولق 07 

دليل القاعدة: 

كما "أن آي الكتاب العزيز قسمان: 

9 قسم هو محكم: تأويله بتنزيله» يفهم المراد منه بظاهره وذاته. 

© وقسم لا يوقف على معناه إلا بالرد إلى المحكم» وانتزاع 
وجه تأويله منه. 
قال تعالئ: « هوا هو لی ازل عك الكتب مه ایت كمنت هن أو 
الككب وخر رمدت هام ان فى فأو يوم ويم مم ما تكبه ينه تع 
اة وأبيمكة اول ايشم توه دوه وَاَلدسحُونَ في العام يَعولونَ 
ءامنا بو- کو رون 1 EEE‏ 4 [آل عمران:۷]. 


ے 


)١‏ للمفسرين والأصوليين كلام كثير في تعريف المتشابه والمحكم» واقتصرت هنا 
على أشهرهاء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد» ولينظر: تفسير الطبري (5/ ٠۷١‏ 
۳),) والمسودة في أصول الفقه (ص .)17١‏ 

(؟) تفسير الطبري (5/ .)۱۷١‏ 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما يُستشكل من الحديث 





فكذلك أخبار الرسول ياه جارية هذا المجرئء ومنزلة على 
هذا التنزيل» فمنها الكلام البيّن المستقل في بيانه بذاته» ومنها 
المفتقر في بيانه إلى غيره» وذلك على حسب عادة العرب في 
خطابهاء وعُرف أهل اللغة في بيانها؛ إذ لم يكن كل خطابهم جليًا 


3 


بنا مستغنيًا عن بیان وتفسيرء ولا كله خفيًًا مستحيلًا يحتاج إلى 


(On 5 IE 
5 بيان و بفسير من عيره‎ 
مما خالفوا فيه هذه القاعدة:‎ 


أشكل على بعضهم ما ثبت عن أبي هريرة ط6 عن النبي 
یا قال: «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعًا» مع قوله 
تعالول: ليس كلو سء € [الشورئ:١1].‏ 

فقالوا: "هذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله وأنتم 
تقولون: إن لله وجهًا لا يماثل أوجه المخلوقين"”". 

والجواب عن هذا الإشكال: أن يقال: "هذا الحديث من 
الأحاديث المتشابهة» فمن كان في قلبه زيغ اتبعه» وجعله مناقضًا 
للقرآن الكريم» فيتبع المتشابه» وأما الراسخون في العلم فيفتح الله 
عليهم» ويعرفون وجه الجمع بين النصوصء ومنها: 
)١(‏ مشكل الحديث وبيانه (ص -1١‏ ؟٤).‏ 


زفق رواه البخاري 5 ومسلم (861)). 
(۳) شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين /١(‏ 96؟). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





أن قوله يَليِ: «على صورته»ء أي: على صورة الله التي هي 
صفته» ولا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون 
مماثلا للشيء» ودليل هذا: أن النبي ميو أخبر بأن أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر””'» ومعلوم أنها ليست على صورة القمر 
من كل وجه» فليس في القمر عين ولا أنف ولافم» ومن دخل 
الجنة فهو له عين وأنف وفم» فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون 
الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء"”". 

تقول شيخ الاسلام أبن ية دق تخليقه لهذا الخ دة 
"لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى الله؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» 
وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك"7". 

القاعدة الرابعة: إخباره ية عن الغيبيات لا يستشكل عليه بما 
يدر که الحس. 

من المعلوم أن النبي يو أخبر أمته عن أمور غيبية لايمكن 
إدراك العقول لهاء والواجب على المؤمن حيالها الإيمان 
والتصديق» لكنه مع وضوح هذا وظهوره رأينا بعضهم يضعف 
أخباره ية عن الغيب بمعارضتها للمعقول والمحسوس. 


. رواه البخاري (١٤۳۲)ء ومسلم (2854)) من حديث أبي هريرة د‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )207 -206 /١( (؟) شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين‎ 
.)737/7 /57( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


قواعذ وضوابط يرذ إليها ما يستشكل من الحديث 





من الأمثلة على مخالفتهم للقاعدة: 

استشكالهم لما يقع على الميت في قبره من سؤال الملكين. 
وصيرورة قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء 
وا 

الجواب عن شبهتهم: 

أن الله سبحانه -لكمال حكمته- جعل أمر الآخرة وما يتصل 
بها غيبًا؛ ليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فما يحدث للإنسان 
في قبره من نعيم أو عذاب من الغيب الذي يجب الإيمان به. وإن 
لار ف 

© ثانيا: قواعد التعارض والترجيح: 

القاعدة الأولى: لا تعارض بين السنة والكتاب. 

"لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله تعالئ وكلام رسوله 
كك الذي صح عنه أبدًا؛ لأن الكل حقء والحق لا يتعارض» 
والكل من عند الله وما عند الله تعالئ لا يتناقض؛ قال تعالئ: واو 
کان منَعِند عي رِاَشَه لوَجَدُوأَفْهِ أَخْيِلمًا كيرا 49 [النساء:كم]"0". 


.)١145 /۸( ينظر: الروح (ص: 72).؛ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١0( 

(؟) أجبت عن هذه الشبهة تفصيلا ضمن الورقة العلمية: "الإيمان بعذاب القبر والرد 
على شبهات المنكرين". وهذا رابطها: https://salafcenter.org/540‏ 

(۳) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين .)٠١١ /١(‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ومن الأمثلة على ذلك: 

في الحديث أن النبي يك قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأنوها 
TT‏ اريت ارا 
فاتكم فأتمّوا»”". وفيه النهي عن السعي إلى الصلاة» أشكل عليهم 
هذا النهي مع الحث على السعي في قوله تعالئ: ييا لذن موادا 
وو صل من بو لْجْمْعَيَاسْمَوا إل و رأ © [الجمعة:9]. 

والجواب عنه: 

أن الحديث "فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة 
ووقار» والنهي عن إتيانها سعيّاء سواء في صلاة الجمعة أو غيرهاء 
وسواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا. 

والمراد بقول الله تعالئ: سوال وك أله 4: الذهاب» 
يقال: سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه» ومنه 
قوله تعالى: # أن َس لاسن إلا ما سى 4Y‏ [النجہ :۳۹" . 

ويندرج تحت هذه القاعدة قاعدة أخرئ, هي: لا تعارض بين 
منطوق السنة ومسكوت القرآن. 

من المعلوم أن السنة النبوية قد تستقل بذكر بعض الأحكام» 


. رواه البخاري (908)» ومسلم (302)» من حديث أبي هريرة د‎ )١( 
.)99 /٥( شرح النووي علئ صحيح مسلم‎ )9( 


قواعذ وضوابط يرد إليها ما يُشتشكل من الحديث 





ويكون هذا الحكم مسكوتا عنه في القرآن الكريم» ولا غرو في 
هذا؛ فإن الله تعالى أمر بطاعة نبيه مهه مطلقا من غير استثناءء يقول 
الإمام ابن القيم: "فطاعته وة واجبة استقلالاء سواء كان ما أمر 
(On TS‏ 
به ونهئ عنه في القران أو لم یکن . 
ومن الأمثلة على هذا: 

-١‏ ما رواه أبو ثعلبة الخشني ف أن رسول الله وَل هى عن 
أكل كل ذي ناب من ال فلا تصح معارضة الحديث بأن 
القرآن الكريم لم يذكر هذا الحكم. 

؟- ما ثبت في السنة النبوية من رجم الزاني المحصنء» لا يصح 
رده بأن الرجم ليس مذكورًا في القرآن الكريهم”". 

القاعدة الثانية: لا تعارض بين السنة والسنة: 

السنة النبوية وحى من عند الله تعالئ؛ قال سبحانه: # وَمَاينَطِقٌ 
عن وى )إن هو إلا وح يو )4 [النجم:*. 1]» ولا يمكن أن ياي 
وفي هذا المعنئ يقول إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة: "لا أعرف 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ .)17١‏ 
)؟( رواه البخاري «(o0۳۰)‏ ومسلم 182١‏ 


(۳) في مركز سلف ورقة علمية تناقش قضية الرجم.ء بعنوان: "أدلة منكري الرجم: 
عرض ونقد". 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





أنه روي عن النبي اة حديثان - بإسنادين صحيحين - متضادين» 
فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما"”". 

ومن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة: 

قاعدة: كلما أمكن الجمع بين الحديثين تعيّن المصير إليه. 

إذا جاء حديث صحيح ثابت» وعارضه في الظاهر حديث آخر 
صحيح أيضًاء فإن العلماء يبحثون عن وجه الجمع بين الحديثين» 
فإذا أمكن الجمع بين الحديثين بوجه من الوجوه فإنه يجب 
المصير إلى هذا الجمع والقول بالحديثين معًا؛ إعمالا للقاعدة 
المقررة: أن إعمال الكلام أولئ من إهماله. 

ومن الأمثلة على هذا: 

مارواه أبو هريرة ص عن رسول الله ميو قال: «لاعدوئ 
ولاطِيّرة» ولاهامة, ولاصَفَرء وَفِرَّ من المجذوم كما تَفِرٌ من 


الأسد». 


فأشكل على بعضهم أول الحديث مع آخره؛ ففي أوله نفي 


.)١78 نقلا عن مقدمة ابن الصلاح (ص ۳۹۱)ء واختصار علوم الحديث (ص‎ )١( 
)؟( رواه البخاري )0۰¥(« ومسلم (0؟؟؟).‎ 





قواعد وضوابط يرذ إليها ما يُسْتَمْكَل من الحديث 


وفى آخره: الأمر بالفرار من المجذوم» مع ما جاء من النهي عن 
ورود الممرض على المصح» قال النبي وَل «لايُورِدَنَ مُمُْرض 
عَلَى مصخ والممرض: من له إبل مرضئ» والمصح: من عنده 
إبل صحيحة. 

الجواب عن الإشكال: 

"إن هذه الأمراض لا تعدي يطبعهاء ولكن الله 4# جعل 
مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه. ثم قد يتخلف 
ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. 

ففي الحديث الأول نفئ ية ما كان يعتقده أهل الجاهلية من 
أن ذلك يُعدي بطبعه» ولهذا قال يكل «فمن أعدئ الأول؟». وفي 
الحديث الثاني أعلمنا النبي َة بأن الله سبحانه جعل ذلك سببًا 
لذلك» وحذّر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل 
الله 0 

وللجمع بين الحديثين طرق أخرئ ذكرها أهل العلم؛ منهم 
الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر "". 


ا 


. من حديث أبي هريرة د‎ )522١1( رواه البخاري (۷۷٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۹۱-۳۹۰ (؟) مقدمة ابن الصلاح (ص‎ 
.)۹۳ (ص‎ )۳( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





قاعدة: إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين يصار إلى النسخ, وإلا 
فالترجيح. 

إذا تعذر علئ المجتهد الجمع بين الحديثين المتعارضين في 
الظاه فله حالتان“: 

9 الحالة الأولى: أن يمكن معرفة الوقت الذي قال فيه 
الحديثين» فإذا عرفنا التاريخ الذي قال فيه الحديث الأولء 
والتاريخ الذي قال فيه الحديث الآخرء فهنا نطبق قواعد النسخ» 
ويكون الآخر اا للذول: 

9 الحالة الثانية: إذا لم نتمكن من معرفة التاريخ للحديثين 
المتعارضين في الظاهرء فيلجأ المجتهد حينئذ إلى الترجيح بين 
الروايات بكثرة الرواة أو بصفاتهم» ونحو ذلك وقد أوصلها 
بعضهم إلى أكثر من خمسين وجهًا من وجوه الترجيحات”". 

القاعدة الثالثة: لا تعارض بين السنة الصحيحة والعقل الصريح. 

شاع في الآونة الأخيرة إعجاب كل مُحْدِثٍ بعقله. حتئ صار 
الأما زر سديلا أن ثرة اة اله بالتقول القاضرة وع 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص -۳۹١‏ ١۳۹)ء‏ وشرح التبصرة والتذكرة لزين الدين العراقي 
.)12-17١ /6(‏ ونزهة النظر (ص 550). 

)؟( عدَّما الحافظ العراقي في شرحا لتيصر 0 والتذكرة )؟/ 11°- «(NT‏ وأوصلها ف 
التقييد والإيضاح (ص 287- 85 2) إلى مائة وعشرة وجوه. 


قواعد وضوابط يرذ إليها ما يُستشكل من الحديث 





ا او ا 
عقولهم القاصرة قبلوه وما ردّته ردو" > وهي دعوئ قديمة 
نادئ بها المعتزلة وطبّقوها عمليّاء وتبعهم المستشرقون, وأذيالهم 
من أتباع المدرسة العقلانية الحديثة» وغاية متمسكهم شبهات 
وأهواء؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن من خالف الرسل 
-عليرم الصلاةً والسلام- ليس معه لا عقل صريح ولا نقل صحيح. 
وإنما غايته أن يتمسك بشبهات عقلية أو نقلية» كما يتمسك 
المشركون والصابئون من الفلاسفة وغيرهم بشبهات عقلية 
فاسدة» وكما يتمسك أهل الكتاب المبدل المنسوخ بشبهات نقلية 
فاسدة... ولهذا كان من قدم العقل على الشرع لزمه بطلان العقل 
والشرع» ومن قدَّم الشرع لم يلزمه بطلان الشرع» بل سلِم له 
الشرعء ومعلوم أن سلامة الشرع للإنسان خير له من أن يبطل عليه 
العقل وا 

وإذا سئل هؤلاء: ما هو العقل الحاكم على النصوص؟ وما 
هي حدوده؟ وما مدئ الاتفاق عليه؟ لا تكاد تجد عندهم جوابًا 


)١(‏ كما فعل أبو رية في كتابه "أضواء على السنة". 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وليس معنئ هذا أن السنة تخالف صريح العقول كالذي تقبله 
العقول من بدهيات الأمور؛ فإن من المقرر عند أهل العلم أنه إذا 
ثبت الحديث عن النبي َي فلا يمكن أن يخالفه صريح العقل؛ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس في صريح المعقول ما يناقض 
صحيح المنقول"”". 

ومن الأمثلة على مضاهاتهم السنة بالعقل: 

ما جاء في حديث أبى هريرة ي قال: أرسل ملك الموت 
إلى موسئ عا فلما جاءه صكّه فقأ عينه» فرجع إلى ربه فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال فرّدَّ الله إليه عينه» وقال: 
ارجع إليه فقل له: يضع يده عل متن ثورء فله بما غطت يده بكل 
شعرة سنة» قال: أي رب ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآنء 
فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجرء فقال 
رسول الله يَككِةِ: «فلو كنتٌ ثمٌ؛ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 
تحت الكثيب الأحمر)”". 

قال ابن خزيمة: "أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا: 
إن كان موسئ عرفه فقد استخف به» وإن كان لم يعرفه فكيف لم 
يقتص له من فقء عينه"” ". 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟/ .)١659‏ 


)؟( رواه البخاري <((\TT۹)‏ ومسلم )؟STY؟(<«‏ واللفظ لمسلم. 
)۳( فتح الباري لابن حجر (5/ (Lf‏ 





قواعذ وضوابط يرذ إليها ما يُستشكل من الحديث 


الجواب عن الإشكال: 

أجاب عن هذا الإشكال ابن خزيمة بقوله: "إن الله لم يبيعث 
ملك الموت لموسئ وهو يريد قبض روحه حينئظ» وإنما بعثه إليه 
اختبارّاء وإنما لطم موسئ ملك الموت؛ لأنه رأئ آدميًّا دخل داره 
بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك الموت» وقد أباح الشارع فقء عين 
الناظر في دار المسلم بغير إذن» وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم 
وإلئ لوط في صورة آدميين» فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم 
إبراهيم لما قدم لهم المأكول» ولو عرفهم لوط لماخاف عليهم 
e‏ 

هذه جمل من القواعد التي تحل الإشكالات الواردة على 
الحديث» وهناك غيرها نرجو أن نخصص لها مقالا آخرء وصلى 
الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا". 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 
(؟) إعداد: علاء إبراهيم عبد الرحيم. 





وشيء من أهميتها في الترجيح 


المراد من ذكر هذه المرجحات هو إعطاء الباحث خريطة 
توضيحية للتعامل مع النصوص النبوية عند التعارض» وهو أمر في 
غاية الأهمية في زماننا الذي استَهْدِفَتْ فيه السنة النبوية بالرفض 
والتلاعب الذي لا يستند في مقوماته إلى أي منهجية علمية» ومن 
الغريب أن ترئ الرافض للسنة بجميع أشكالها يستدل على رفضه 
لها بذات السنة دون أن يشعر بالتناقض. وليس لذلك من تفسير 
إلاغياب المنهجية العلمية المنضبطة في الاستدلال. ونحن في 
عرضنا لهذه المرجحات نقتصر علئ ما اعتبره الجمهور تقريبًا 
للمادة وتيسيرًا لها؛ من أجل إشراك القارئ غير المختص في فهم 
طرق معالجة النصوص الشرعية أثناء ممارسة الاستنباط أو 
الاستدلالء كما ننبه إلى أن التعارض لا يقع في أمرين: 

الأول: لا يقع بين قطعي وقطعي. 

الثاني: لا يقع بين قطعي وظني؛ لأن القطعي مقدم مطلقا. 


من مرجحات الرواية عند الأصوليين 





كما أن التعارض جائز عقلاء وواقع شرعا في النصوصء قال 
في المراقي: 
ولايجي تعارض إلالما من الدليلين إلى الظن انتمئ 
والاعتدالٌ جسائز في الواقع كما يجورٌ عند ذهن السام 

وصاحِبٌ المراقي ومّن سبقه من الأصوليين حينما يقولون: 
إن التعارض جائ عقا وواقعٌ شرعًا يعنون به ما يكون في نفس 
المجتهد لا ما يكون في نفس الأمر؛ لأن التعارض في نفس الأمر 
بين كلام الله وكلام رسوله ا محالٌ عقالا وشرعًا؛ ولهذا عَدَّل 
بعض الأصوليين عن لفظ التعارض إلى لفظ التعادل؛ فقالوا: 
"باب التعادل والترجيح"؛ لأن التعادل في رأيهم اسم صادق على 
ما يكون من التعارض في نفس المجتهد خاصًا به ولا يدخل فيه ما 
يكون في نفس الأمرء وقد سلكٌ هذا المسلك جمال الدين 
الإسنوي في شرحه على المنهاج» ونسبه إلى عدهدٍ من 
ا 


)١(‏ مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. لسيد عبد الله الحاج إبراهيم العلوي (ص 
۳( 


(؟) نهاية السول شرح منهاج الوصول» للوسنوي (ص؟۳۷). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ومن هنا فإن الأصوليين قرروا منهجية للتعامل مع النصوص 
النبوية في حالة التعارض» وطرق الترجيح بينهاء وهذه المرجحات 
تنقسم إلى قسمين رئيسيين: 

القسم الأول: الترجيح باعتبار حال الراويء والثاني: الترجيح 
باعتبار حال المروي (المتن)» وتحت كل قسم أنواع» ونبدأ 
بالقسم الأول: 

الترجميح بحسب حال الراوي: وهو ترجيح متعلق بالسند 
وطريقة النظر فيه؛ لأن الاحتمال يعرض للدليل كما هو معلوم من 
جهتين: الجهة الأولئ جهة الثبوت» والجهة الثانية هي الدلالة» 
وعند وقوع التعارض يتجه الأصوليون إلى النظر في الحديث من 
الجهة الأولئ وهي المتعلقة بحال الراوي والسند الوارد عنه. 
فير جحون بها عند التعارض» ولهم في الترجيح بها عدة اعتبارات 
یراعونہا منها: 

أولا: رفع الحديث لرسول الله يو وكثرة رواته وعلو سنده: 
فإذا تعارض حديثان فإن المرفوع منهما يقدم على المرسل 
والموقوف» كما يرجح ما كثرت رواته علئ ما قلت رواته؛ لأنه 
أدعئ للضبط» ويقدم ما علا سنده على غيره» وعلو الإسناد يعني: 


من مرجحات الرواية عند الأصوليين 





قلة الوسائط بين من روئ عنه المجتهد وبين النبي ية قال ابن 
عاصم: 
بالرفع للرسول والتعمداد والحفظ قد رجح في الإسناد9©) 

ثانيا: الترجيح بكبر الراوي: فإذا تعارض حديثان» ولم يمكن 
معرفة تاريخ أي منهماء وكانا واردين في حادثة واحدة إلا أن راوي 
أحدهما كان كبيرًا والآخر صغيرًا؛ فإنه يرجح الراوي الكبير؛ لأنه 
أضبط للحديث غالبًا من الصغير مالم يقم دليل على خلاف ذلك؛ 
لأن الغالب أن يكون الراوي الكبير أقرب إلى النبي ييا 
لقوله #®8: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لني منكم أولو الأحلام 
والثّهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه»". 

ومن أمثلة ذلك: التعارض بين روايتي ابن عمر» وأنس بن 
مالك في حكاية تلبية رسول الله ميو في حجة الوداع» فرّجّح 
ما روئ ابن عمر أنه نوئ مفردًا -أي: بالحج فقط- علئ حديث 
أنس الذي روئ أنه حج قارتا“؛ وذلك لما ورد في بعض روايات 
الحديث "ان رَجُلَا جاء لابن عمر فَمَالَ: بع آهل رَسُولُ الل ينك 


.)2019 ينظر: نيل السول علئ مرتقئ الوصولء للولاتي (ص‎ )١( 
.)٥۹ص( )؟( المرتقئ» لابن عاصم‎ 


(۳) صحيح مسلم .)٤۳۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (؟/ 89). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





َل :أل الْحَجٌ فَانْصَرَفَ عَنْكُ ّم جَاءهمِنَ العام الْمُقبلِء قَقَالَ: 
7 بم أل رَسْولُ الل یا؟ قَالَ: ا : کی وَلَكِنٌ 
اس بْنَّ مَالِكِ َعَم أنه قَرَنَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إن اتسا گان ل 
عل اا کات الوؤؤس: قرت كنك کے تون لطر 
سني لابا غه يكبي بالحج""". 

ثالنا: صحة عقل الراوي وتأخر إسلامه واتحاد اسمه: 
فير جُحون رواية صحيح العقل الضابط على الذي اختلط ضبطه 
بطول الزمن» أو روئ الحديث في حالة لم يكن فيها ضابطًا بأن 
كان مهتفي | كما مد ى:قضةاابن غر وان 

كما يقدمون رواية من تأخر إسلامه لاحتمال أن تكون روايته 
ناسخةء ويشهد لذلك ما روئ مسلم عن إبراهيم» عن همام» قال: 
بال جريرء ثم توضّاء ومَسح علئ حمَیه» فقيل: تفعَل هَذا؟ فقال: 
نعم "رأيثُ رشو الله بال ت توا ومسَعٌ على حم ". 
قال الأعمش: قال إبراهيم -يعني النخعي-: "كان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام II‏ 


.)8515( مسند الشاميين» للطبراني واللفظ له (74؟)» والبيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 
ينظر: شرح المرتقئء أباه ولد عبد الله (ص22).‎ )( 
.)2076( م صحيح مسلم‎ 


من مرجحات الرواية عند الأصوليين 





كما يرجحون رواية من اتحد اسمه عل الذي له اسمان؛ 
وذلك لاحتمال أن يشاركه فيه ضعيف. قال ابن عاصم جامعًا لما 
تقدم: 
وباتحاد الاسم والتأخر وصحة العقل بطول الأعصر() 

رابغا: قرب الراوي من الرسول بيا أو تعلق القصة به: 
ولذلك رجحوا ما رُوي عَنْ عَائْسَه أنها قَالَتْ: "إا جاور الجِبَانُ 
الان وحص الا فا أنا وَرَسَول ال وك مَس م 

فالحديث يو جب الغسل بالتقاء الختانين» َقَدَمَ على حديث 
أبي هريرة الذي يحصر الوجوب في الإنزال: «إِتمَا المَاءمِنَ 
الاي“ 

فقَدّم حديث عائ ئشة؛ لأن مثل ذلك على عائشة ة أكشف وهي 
به أعلم» ولتعلق القصة ب“ . 

خامسا: الترجيح بفقه الراوي وعلمه باللغة: فإذا تعارض 
حديثان وكان راوي أحدهما أفقه من الآخر وأعلم باللسان العربي 
منه» فإنه يُقدم حديث الأفقه والأفصح منهماء ومن أمثلته ترجيح 
)١(‏ المرتقئ لابن عاصم (ص .)٥٩۹‏ 


(؟) سنن الترمذي (۱۰۸) 


فرق صحيح مسلم (۳7). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





جمهور الصحابة حديث عائشة الذي مفاده عدم إفطار الصائم 
بكونه جُنبًا على حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ أَضْبَّحَ جُنْباء فَلَاصِيَام 
له فقدم حديث عائشة؛ لأنها أعلم وأتقن في ذلك من 
ر 

وكل ما ذكرنا هو على سبيل المثال لا الحصرء وقد يجتمع في 
الحديث أكثر من مُرجح فيكون من باب توارد الأدلة. 

وبعد أن مثّلنا للقارئ الكريم ببعض الأمثلة عند الأصوليين 
والتي تتعلق بالترجيح بحسب حال الراوي فإننا سوف نذكر له 
بعض الأمثلة التي تتعلق بالمروي وهو المتن نفسه. 

القسم الثاني من أقسام الترجيح فى الرواية عند الأصوليين: 
الترجيح بحسب حال المتن: فعند التعارض بين حديثين ولم يمكن 
الترجيح بينهما بالسند كإجراء أوّلي؛ فإنهم يلجؤون إلى الترجيح 
بالنظر إلى متن الحديث» ولذلك طرق منها: 

أولا: الترجيح بالمنطوق: فإذا تعارض حديثان واستويا من 
حيث الإسناد» فإن كان أحدهما يدل على الحكم بمنطوقه والآخر 
دل عليه بمفهومه؛ فإنه يُقدم الدال على الحكم بمنطوقه. 


)١(‏ مسند أحمد (051/0؟). 


(؟) ينظر: مفتاح الوصول للتلمساني (ص157١)»‏ والرسالة للشافعي (ص278). 





من مرجحات الرواية عند الأصوليين 


ومن أمثلة ذلك: قول النبي يا «في كُلَّ أَرْبَعِينَ سا ساي 
دل ت عن وخرت القناة فى كل ار شاف سرا كان 
المالك صبًا أو مجنوناء وهو بهذا المعنى يتعارض مع حديث 
رفع القلَمُ عَنْ نَانّة: عَنِ النَائِم حَتَى يَسْتَبْقَظَ وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَى 
102 وَعَنٍ الصَبيّ حتی 2902 لأن هذا الحديث يدل بمفهومه 
على عدم وجوب الزكاة على الصبي واليتيم؛ لأن رفع القلم 
يستلزم عدم الخطاب. والجمهور قدّموا الحديث الأول؛ لأنه يدل 
بمنطوقه على الحكم؛ قال الزرقاني: " وَفْسَّرَهُ كه بمَوْلِهِ: «أماتُ 
أَنْ آخل الصَدَقَةَ من عبان وَأَدْدَهَا عَلَى فقَرَائَكُم). ولم يخصص 
كبيرا من صغيرء وإنما الزكاة توسعة على الفقراء. فمتئل وجد 
الع وخا ك و قال الح : 

ثانيا: الترجيح بسلامة الحديث من الاضطراب: فالحديث 
السالم من الاضطراب يُقدم على غيره» ومن أمثلته حديث ابن 
عمر: أنه رأئ أباه يرفع يديه إذا كبّرء وإذا أراد أن يركع» وإذا رفع 
رأسه من الركوع» فسألته عن ذلك " فزعم أنه رأى رسول الله يك 
يصنعه "*. فإنه مُقدم علئ حديث البراء بن عازب: "كان التي لا 


.)19578( سنن أبي داود‎ )١( 
.)٤۳۹۸( (؟) سنن أبي داود‎ 
.)٠١۳ /2( شرح الزرقاني على الموطأ‎ )*( 


(؛) مسند أحمد .)٥۰04(‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





0 ا +7 ع و وديس جاو م ر e‏ 42 3 
إذا كبر لافتتاح الصلاق رَفع يَدَيْهِ حَتى يكون إِنْهَامَاُ قَرِيبًا من 
ا عو حو 


e 22 


"قال أبو داود: روئ هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس 
عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء ولم 
يذكروا: ثم لا يعود. وقال الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا 
يعود. غير شريك. وقال أبو عمر: تفرد به يزيد. ورواه عنه الحفاظ 
فلم يذكر واحد منهم. قوله: (ثم لا يعود). وقال البزار: لا يصح 
حديث يزيد في رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن 
يحيئ بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد. وقال أحمد: هذا 
حديث واه» قد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعود. فلما لقن 
أخذ يذكره فيه. وقال جماعة: إن يزيد كان يغير بآخره. فصار 
يتلق "690 

الثا: تقديم الفصيح وكونه مرويًا بلغة قريش» ويقدم الفعل 
والتقرير على غيرهما وكون الحديث فيه إجلال للرسول كله قال 
في المراقي: 
وقوثهفالفملٌ فالتقرير فصاحة وألغفي الكثبر 
زيادةٌ ولغ ةالقييل ورجح المجل للرسول" 


.)221 /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)277 /٥( (؟) عمدة القاري‎ 
.)١ص( مراقي السعود‎ (۳) 





من مرجحات الرواية عند الأصوليين 


يعني أنه يُقدم قول النبي وكيد على فعله حالة التعارض» كما 
يقدم الفعل على التقريرء ويقدم الفصيح على غيره» وآكد ما يكون 
تقديمه إذا كان بلغة قريش» وهي التي عنئ بقوله: "ولغة القبيل". 
كما يُقدم ما كان فيه إجلال للرسول َا على غیره. 

رابغا: ترجيح ما أئْد لفظه على مالم يُوْكّدْ: فيرح أحد 
الخبرين المتعارضين إذا كان مؤكدًا على غيره مما لم يؤكد؛ لأن 
التأكيد دافع للاحتمال؛ مثاله قوله 8#: «أيّما امرَأةٍ كحت بِغَثر 
إِذْنِ وَلِيّهَ فَْكَاححهَا بَاطِل». ثلاث مرات ". 

فإن هذا الحديث مقدم على حديث «الأيّعُ أَحَقَ بتَفْسِهَا مِنْ 
وَلِيّها»"؛ لأن الأول مؤكّد لفظه؛ ولأنه أغلب على الظن وأقوئ 
دلالة. 

والمرجحات كثيرة لايفي المقال بذكرهاء ولا يمكن أن 
يستوعبها بحث» وغرضنا من هذه الأمثلة هو تنبيه طالب العلم 
والباحث علئ الفرق بين التعامل الواعي مع النصوص الذي يقوم 
به الراسخون في العلم. وبين الفوضئ التي يمارسها المتسولون 
معرفيًاء والمتطفلون من المستشرقين وأذنابهم على السنة النبوية» 


.) 2095 /608 ينظر: نثر الورود (ص‎ )١( 
.)۴۰۸۳( (؟) سنن أبي داود‎ 
سنن أبي داود (۴۰۹۸؟).‎ )۳( 


.)١١/۳( ينظر: التقرير والتحبير‎ )٤( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ولا يخفئ عليك أن بعض المرجحَاتٍ تحتاج في اعتبارها شخصًا 
بارعا ومُؤهلاء ولا يكفي فيها معرفة مثال لها من ذلك تقديم 
الفصيح على غيره؛ فهذا يحتاج عالمًا باللغة يفرق بين الفصيح 
والأفصح والظاهر والأظهرء كما تحتاج اطلاعا واسعًا علئ 
التاريخ والحديث وعلومه؛ فالمرجح ليس شخصًا عاديّاء وإنما 
هو متخصص يمارس أخطر مهمة» وهي التوقيع عن الله ورسوله. 
وأخذمايمكن أخذه من كلامهماء فلا بد أن ينضاف إلى 
المؤهلات العلمية المؤهلات الدينية من علم وتقئ وورع» حتى 
لا يتلاعب المفتي أو غيره بالنصوصء ويمارسون عليها الانتقائية» 
فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض © 


)١(‏ إعداد: الحضرمى أحمد الطلبه. 


دلالة السياق 
مفهومها الاستدلال بهاء 
أهميتها فى الترجيح لمسائل الاعتقاد والفقه 





لايشك مهتم بعلم الشرع أن من أهم القضايا التي تأخذ 
اهتمام أهل العلوم الشرعية» كيفية ضبط التنازع التأويلي» الذي 
يقع في النصوص الشرعية عند محاولة تفسيرها من أكثر من طرف» 
خصوصا عند التّعرّض للعبارات ذات الدلالات المتعددة» والتي 
لا يتَحَدَّدُ شيء منها إلا بإرجاعها إلى أكثر من أصل من أجل 
ضبطها ومعرفة المراد منها؛ ولذلك اهتم الأصوليون بكيفية 
معرفة المعنئن المراد من خلال سياقه أولا. 

فهذا أوَّل كتاب الف في الأصول يأخذ صاحبه بالاهتمام 
بأهمية معرفة معنئ النص بأيسر الطرق وأقواها في الحجاج؛ 
فيخص السياق بالتبويب في كتابه "الرسالة" تحت عنوان "باب 
الصنف الذي يبين سياقه معناه"» وقد أخذ الأصوليون بعده هذا 
الموضوع بالجد فاعتنوا به تقريرًا له وتأصيلا وشرحًا. 

وتَعدّ دلالة السياق من أهم المباحث المعيارية في فهم 
النصوص؛ ولذلك تناولها المفسرون والمحدّثون والأضوليون 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ورجحوا بهاء وكان تناولهم لها في شتئ الحقول المعرفية يمر 
بمراحل منها: السياق العام للشرع» ثم سياق الباب» ثم سياق 
النص» وهكذا تنتظم المسائل في سلك واحد. وتجمع فلا يعارض 
نَصٌّ نَضَّاء ولا يُقْبَّل تأويل إلا في إطاره» وسوف نتناول في هذه 
الورقة العلمية دلالة السياق وأهميتهاء كما نعرض بإيجاز 
لاستخدامها التاريخي في جميع مراحل التشريع» وأهميتها في 
الترجيح. وتبيين محل النزاع» وسوف يتم ذلك في مباحث: 

© المبحث الأول: مفهوم دلالة السياق: 

لا شك أن تحديد مفهوم دلالة السياق يفيدنا كثيرًا في تعيين 
الطريق الأسلم لتداوله في نطاق الترجيح» ونبدأ بتعريف المفهوم 
باعتباره مركبّاء فنبدأ بتعريف مفرداته: 

تعريف الدلالة: للدلالة عدة معان في لغة العرب منها: 

الإبانة والظهور: قال ابن فارس:" (دَلَّ) الدال واللام أصلان: 
أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشيء. 

فالأول قولهم: دللت فلانًا على الطريق. والدليل: الأمارة في 
الشيء. وهو بين الدَّلالة والدّلالة"0©. 


(۱) مقاييس اللغة (6/ 58؟). 





3 و م رشعو 
ومنها: الشكل والهيئة: ومنه دل المرأة ودّلالها تدللها 
لزوجهاء والدَّلُ السَّمْتُ وَالْهَدْيُ". 
ومنها: التسديدء ومنهدل الشنئء عليه يَدلهٌ دل فاندل سذ5 
ا 


ويظهر من خلال تداول المعنى عند أهل اللغة أن أصله يدل 
غلئ الإبانة والإر شاد والتسديدة وهو قزيب من المعنئ 
الاصطلاحي للدلالة الآتي ذكره. 

مفهوم الدلالة اصطلاحًا: قد تنوعت عبارات الأصوليين في 
تعريف الدلالة اصطلاحًا ومن هذه التعريفات قولهم: "هي کون 
الشيء بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر» والشيء الأول 
هو الدالء والثاني هو المدلول"". 

وهذا التعريف يشمل أنواع الدلالات: 

فاللفظية: وهي المستندة لوْجُود اللَمْظء إذا ذكر وجدت» 
وتنقسم نَلانّة أقسَام: EEE‏ 

فالطبعية: كدلالة (أح أح) على وجع فِي الصدر. 


.)107/6( لسان العرب‎ )١( 
.)107/6( المرجع السابق‎ )2( 
.)٠١١ التعريفات للجرجاني (ص‎ )۳( 
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والعقلية: كدلالة الصّوّت على حَيّاة صَاحبه. 

والوضعية: وَهِي گون الل إذا أطلق فيم امن الَذِي هو لَه 
الوَضعِء سَوَاء د يوضع الةو اشع أو العُزْف لديك الل 
فَهِيَ غير الوضعية الي هي قسيم اللفظية”"". 

بينما خصها بعضهم بالدلالة اللفظية كالفيومي» حيث يقول: 
"الدلالة بفتح الدال وكسرها: ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه". 

ولأن بحثنا في الدلالة اللفظية وليس في كل الدلالات فإننا 
نختار ما قربها به القرافي للمعنئ حيث قال: "دلالة اللفظ: فهم 
السامع من كلام المتكلم كمال المسمئء أو جُزْأَه أو لازمه"9. 

والمراد من هذه التعريفات تقريب المعنى لفهم القارئ» وإلا 
فهذه التعريفات لا تخلو من اعتراضات» ومن ذلك تسليم العقل 
بوجود المغايرة بين الدال والمدلولء إما بالذات كما بين المؤذن 
والأذان» فإن المؤذن وإن كان دالا على الأذان فإنهما متغايران» 
وقد يكون التغاير يسبب الصفة. وهذا مبسوط في كتب الأصول 
والمنطق. 


() التحبير شرح التحرير .)١١۷ /١(‏ 
(؟) المصباح المنير (ص١؟1١).‏ 


(۳) شرح التنقيح (ص9؟2). 
)٤(‏ ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (؟6/١12)‏ 


دلالة السياق ن0 OTS‏ 


ولأهل الأصول كلام طويل في تقسيم الدلالة باعتبار قصد 
المتكلم لها من عدمه إلى أقسام عِدَّة وقد قَسّمَهًا شيخ الإسلام 
تقسيمًا فريدًا جمع شتاتها وبين ما أجيل فيهاء فقد قسمها إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: الدلالة التي لم يشعر بها الدال ولا قصدهاء وهي دلالة 
الحال. 

الثاني: الدلالة التي يعلم بها الدال لكنه لم يقصد أحد بهاء 
مثل: البكاء الدال على الحزن. والضحك الدال على الفرح» 
وغيرها من الصفات التي يمكن إدراكها بالطبع. 

الثالث: الدلالة التي يقصدها الدال» وهي قد تكون بخطاب 
وقد کون ير خطاك كالاشارة وغیر ها" 

وهذه الأخيرة هي محل بحثنا وهي التي تفهم من السياق 
الحالي أو المقالي للمتكلم؛ وتبين مراده وتدرأ الاحتمالات 
الواردة عليه» وسوف نعرفها في المبحث الاتي: 


© @ © 


)020( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (2/ 907). 
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© المبحث الثاني: دلالة السياق: 

السياق فى اللغة من سَوّق وأصله سوَاقٌ فقلبت الواوياء 
لكسرة السينء قال ابن فارس: "السين والواو والقاف أصل 
واحدء وهو حَذُوٌ الشيء يقال ساقه يسوقه سَوْقًا"7". 

أما فى الاصطلاح فإن الأصوليين تناولوها تحت مسميات عدة 
منها: سياق الكلام» وسياق النظم» واللفظ الواضح فيما سيق له. 
وما أوجبه نفس الكلام. كما استعملوها في تحديد دلالة بعض 
الألفاظء كما يقولون النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق 

ولدلالة السياق تعريفات عدة» ويمكن اعتماد تعريف البناني 
بأن السياق: "هو ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام 
المسوق لذلك أو لاحقه" وهذا التعريف قد أفصح عن السياق 
وهو كر یی يموع ا ويعدر و ا و يجيت 
إذا جُوِعَا تبين المراد منه» وهم م الغرض وزال مايَرِدٌ على اللفظ 


.)739 /۳( ينظر: مقاييس اللغة (۳/ ۱۱۷). ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع (١/١؟)ء‏ وقد عرفه العطار في حاشيته على جمع 
ا ۰) بقوله: "ما يُوضح عَن المُرَاد لا بالْوَضْع تُؤْحَذ من لاحت الْكَلَام 
الال علي خصوض الْيَقْضود أوسابقة".وهذاتغريك القريفة ولس تغريفا 
للسياق» فلذلك لم نذكره وإن كان بعضهم قد اختاره. 





من إشكال» ولتقرير هذه المسألة فسوف نذكر الاستدلال بالسياق 
وأمثلتهى ونقوم بسرد تاريخي لنماذج من الاستدلال بالسياق من 
عهد النبوة إلى متأخري الأصوليين والمفسرين» وذلك دفعًا 
للشبهة التي روّج لها بعضهم من أن هذه الأساليب ابتدعها 
الشافعي ومن جاء بعده؛ ليؤسسوا لفهم مؤدلج للنص يعطي أهمية 
للمصادر الثانوية على حساب المصادر الكلية» كما يقرر نصر 
حامد أبوزيد في كتابه الشافعي وتأسيس أيديولوجيا النص؛ ولذا 
سنتحدث عن الاستدلال بالسياق عند السلف في المبحث الآتي: 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





© المبحث الثالث: الاستدلال بالسياق عند السلف: 

وهنا نذكر لك أيها القارئ الكريم نماذج من اعتبار النبي كَل 
وصحابته للسياق في الفتيا وعند حل الإشكالات الواردة على 
النص. وهذه أمثلته: 

فتوى النبي ية بدلالة السياق: القرآن نزل بلسان عربي مبين» 
والنبي يَلةِ كان يخاطب الناس بمقتضل اللغة ويحيلهم إلى 
أسلويهاء ومن أدلة اعتبار النبي يلي للسياق في دفع الإشكال الوارد 
عاد حون اساي e‏ ئشة سا حين سألته عن قول الله كل : 
ولت بوت مانو فلوم وله ْم م لبتم جود )€ [المؤضون: ]. 
الث عار س هما َّذِينَيَفْرَبُوَ الخَمر ويشرفود؟ قَالَ: دلا 
ا بِنْتَ الصَدَّيقٍ َم الذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيتَصَدَكُونَ: وَهُمْ 
انون أَنْ لاقل منهم» وقال: اوليك سرغو في اخيرات وم هأ 

سَبفُونَ 4€ [المۇمنون:11]. 

فالآية إذا نُظِرَ إليها مفردة» فهي تحتمل معنيين: 

أحدهما: ما ذهبت إليه عائشةء وهو أن الآية في أهل المعاصي 
الذين يأتون ما آتوا من المعاصي وقلوبهم وجلة مما فعلواء وإذا 
نْظِرَ إليها في سياقها فإنه يترجح المعنئ الذي فسرها به النبي لاف 
فاستدل النبي ولي بلحاق الآية» وهو ما يليها على تحديد معناها 
الظاهر ودفع المعنول المتوهم. 


.)۳۱۷١( سنن الترمذي برقم‎ )١( 





دلالةالسياق 


ار 


ومنه كذلك ماروئ ابن مسعود فة قال: لمانزلت هذه 
الآية: اَن ءامو ول لبسو إيمدتهم بلي أوكتبک هم اوشم 
مسون )4 [الأنعام:86]. شق ذلك على أصحاب النبى کل 
و ا لوق شه فال وصيول ۵ لنب كنا 
تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: 8 ولذقاللقمن لأبيد-وهو بعظه. 
اشرق باه إرك اَل لطم عَم 3 € [لمان:۳)". 

فإن النبي حين دفع الاشكال بآية أخرئ, فإنه يحيل إلى 
السياق المتقارب» وهو أن الحديث كله عن الشرك؛ فلذلك 
خصص الظلم بنوع من أنواعه» فسياق الآيات كان عن قصة 
إبراهيم ومحاجته لقومه علئ شركهم ودعوتهم للتوحيد. فكان 
النبى يللي في جوابه محيلا للسياق» وإن كان قد استشهد بسياق 
أوضح هنه. 

وقد التزم الصحابة نهج النبي كَل في اعتبار السياق فاستدلوا 
به على أمور كثيرة» ورجحوا به بين المحتملات. 

اعتبار السياق فى فتاوى الصحابة: فالمتابع لسيرة الصحابة 
وفتاواهم يجد أنهم كانوا يحيلون إلى السياق ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاء فقد روي أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب: يا أمير 
المؤمنين» أرأيت قول الله تعالئ: #ولن جع أله کفرب عل 
ُرَم سيا )€ [النساء:161]» وهم يقاتلونهم فيظهرون ويقتلون؟ 


)00( صحيح البخاري .(ATY)‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





فقال علي: ادنه ادنه» ثم قال: فاه کم بتڪم Fa‏ وان 
گر عل الْمُؤْمِنَ سيالا © [النساء:77]111 . 

فقد استدل بالسياق على دفع الإشكالء فَقَيِّدَ إطلاق الآية 
بسياقها السابق لهاء وقد روئ الطبري عن ابن عباس أيضا في قوله 
تعالئ: #ولن زان لْككدفْرنَ عَلَ اومن سلا )€ [النساء:١16]»‏ 
قال: ذاك يوم العاف 7 وهو تة ننه أيقيا ولال السناق: 


و 2 0 


عل الله 


رمه ما روي لز باون عبن اق E‏ 
0 ارون 


وريدُوت أن کا منَ لار وم هم رجت منهبا ولهم عَذَابٌ 
a‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لل 
شو 


يقول باذ هَائَيْنِ وشار يده إلى أَذيْه: « يحرج الله قَوْمَا مِنَ النار 
7 و و 
يذاه انهه قال که وجل في حَدِيتٍ عفرو | ن الله يَقول: 


دوت أن خر جوا مِنَ ألثَّارٍ وما هم رجت منها 1( [المائدة:۳۷]» 
o2 0 0‏ 0 و 5 2 ,كه ا 
E‏ تَجْعَلُونَ الْخَاصٌ عَاماء مذْهِ للكفار 
افرَؤُوا ما قَبْلَهَاء تم تلا: « إن الْبنَ حكهفروا َو أب لهم مان الأرض 
وچ کرد + م ا ور ye‏ 
جیما وشل معکه, لیفتدوا به من من عذاب يوم القيلمة ما قبل منهم 
ا َم عاك ليث © یشوت أن جوا م لار دما هم رجت 


re‏ کار ۶ ر 
منها لمر عدا مق © © [المائدة: د e)۷‏ هذهو للك 


ت 


زفق المستدرك عل الصحيحين (۳7). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري /۹٩(‏ ۳۴۸). 
م صحيح ابن حبان .)۷٤۸۳(‏ 





فاستدل بسياق الآية على خصوصها بالكفارء وأن المسلم 
العاصي ليس مخلدًا في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. 

ومن ذلك: تصويب عائشة لفهم عبد الله بن الزبير لآية السعي» 
مدتروى المقاري عن اعنام بن طروت عن اليد انه قال: قلت 
لعائشة وكيا -زوج النبي وَل وأنا يومئذ حديث السن-: : أرأيت 
قول الله 8: « إنَّ ألضّمًا اموه من عاي أ كَمَنْ حح أبنت أو 
أغكعر لا تاع علیہ أن تعلو ببح وَمَن تطح حا فن الله ساو 

ليم ل [البقرة :۸ فلا أرئ عل أحد شيئًا أن لا يطوف ہماء 
فقالت عائشة: " كلاء لو كانت كما تقول: كانت فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناق 
وكات مناة خو كديدة وكانوا يتَحَرَّجْونَ أن يطوفوا بين الصفا 
رالمروت فلما جاء الإسلام سلوا رسول له عن ذلك فول 
الله تعالول: 3إ ألصّمَ رة من ارآ َم حَحَ ابت أو أَعْتَمَرَ 
اجاح عَلَيْهِ لد كيوك بوا ری کی ا5ا اع © 
[البقرة:168]. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: "ما أتم الله حج 
امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة"”". 

محل الشاهد منه قولها: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء 
فبينت له أن السياق لا يقبل ذلك ثم ذكرت القرائن المصاحبة 
للسياق والمرجحة له. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





فإذاعلمت -أيها القارئ الكريم- أن الاستدلال بالسياق 
ليس وليد حاجة تأويلية طارئة للنصوص بقي لنا أن تُطْلِعَكَ على 
المجالات التي يتم استخدامه فيها بكثرة» ونكتفي بمثالين هما 
الأكثر تأثيرًا في التفكير الفقهي الإسلامي» وهما علما التفسير 
والأصول. 





دلالة السياق 


# المبحث الرابع: الاستدلال بالسياق عند المفسرين 
والأصوليين: 

بالرغم من الحاجة إلئ الاستدلال بجميع أنواعه في كل 
الحقول المعرفية الإسلامية إلا أن لعلمي التفسير وأصول الفقه 
طبيعة خاصة بحكم تأثيرهما في جميع العلوم الشرعية ورجوعها 
إليهما في ضبط التأويل» ومعرفة صحيحه من سقيمه» وسوف 
نتناول في هذا المبحث استدلال أهل هذه الاختصاصات بالسياق» 
وكيف تم التوصل عن طريقه إلئ كثير من الاستنباطات 
والترجيحات. ونبدأً بالتفسير: 

الاستدلال بالسياق عند المفسرين: لقد اعتبر المفسرون السياق 
القراق هموما عر الل الأساسية فق قراعد اتير ولذلك تصن 
الآناء الطبرى أن سيه للقرآن كان سائرًا علئ النهج المعتبر 
للسياق فقال: "فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل طلب اتساق 
الكلام على نظام في المعنى". 

وقد تناول المفسرون السياق من جوانب عدة: سياق القرآن 
عمومّاء وسياق السورة» وسياق المقطعء كما رجّحوا به بين 
الأوجه المحتملة في تعيين المعنى المراد من اللفظ المشترك 


.)18١/6( تفسير الطبري‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وترجيح القراءات به» ومن أمثلة ترجيح اللفظ المشترك لفظ 
الصلاة» فقد ورد بمعانٍ متعددة في القرآن كلها تتضح بالسياق» 
فقد:ورة .تمع الاشتغفار كتااق قولة تحال :فرصل عَلَهم إن 
ل وله سَمِيعٌ علي © [التوبة:١٠]»‏ فهي هنا بمعن 
الالستقفار”"©: كما ورد بحن المغفزة فق فرلا فال اريك 
[البقرة:۷١٠]»‏ أي مغفرة» والصلاة بمعناها الشرعي كما في قوله 
تعالى: اقم أصَّكَوَءَ لزگرۍ )€ [ط:٠].‏ فالصلاة هنا 
بمعناها الشرعي وهي: المفتتحة بالتكبير المنتهية بالتسليم”". 

وفي قوله تعالى: #صويع ويح وَصَلُوتٌ # [الحح:٠٤]»‏ فالصلوات 
هنا المراد: بها أماكن الصلاة . 

كما استدلوا بالسياق على تقرير المعاني الكلية للقرآن 
وترجيح المعنئ المناسب لهاء ومن ذلك قوله تعالئ: ڪب 
اہ ملک آنا وسل إت أله ری عر € [المجادلة:1؟]. 


.)٤۳١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) فتح القدير (۱/ ۹۸؟). 

() أنوار التنزيل للبيضاوي .)18/١(‏ 
)٤(‏ تفسير الراغب الأصفهاني (۳/ 087؟1). 





فقد قال بعض المفسرين: إن الغلبة هنا غلبة حجة وبيان» وقد 
رجح الشيخ الشنقيطي أن الخلبة هي غلبة السيف؛ لأن هذا المعنئ 
SST‏ قل 
نيت كرا مرك E‏ 
[آل عمران:؟١]»‏ وقوله 00 #فَليْمَيَلُ في سیل الَو أَلَدِسِنَ 
نروت أَلحَيَوةَ الذي الْأحْرَةَ ومن يُفَيَِلٌ فِ سيل الو فيفل 
أو لت سرف وت غ € 1ا 6ا وقول 
رون ن ورون يليوا أ ماين ون کن مَنْحكُم ا لو 
از كرو ياه فوم ا مهوت )€ [الأنفال:0د]» 
غلبت غلبت اروم € [الروم :[« الت غير ذلك من الايات*:. 

وهذه الإحالة للمعاني الكلية في السياقات المتعددة التي رجح 
بها الشنقيطي لم يكن بدعًا فيهاء فقد أ ثرت عنن انلف كما ورد 
عن ابن عباس ا أنه قال: "كل شيء ء في القرآن زجر فهو 
عذات"”''. وقال مجاهد: "كل طوف القرات فهو غيل "50 , 

أما الترجيح بالسياق في القراءات: فقد تعرض له المفسرون 
رغم ما فيه من خلاف, إلا أن المقصود به ترجيح القراءة 
الصحيحة على الشاذة بوجه السياق» ومن ذلك ما ورد في قوله تعالئ: 
ودين يووب مآء لوجم وبجلة أ إل ويم مون )€ [المؤمنون::7]» 
)١(‏ أضواء البيان (۷/ ١؟١).‏ 


(؟) تفسير الطبري .)77١/١(‏ 
)۳( المرجع السابق /١(‏ 556). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





فقد وردت قراءة شاذة في هذه الآية تقول: وان اونا 
أنَوَ) فعلّق عليها ابن كثير بأنها شاذة» ومما يرجح دفعها “سباق 
الآية؛وهوقولهتعالئ: اوک رغوت فاخت وم طسقو 
4 [المؤمنون:31]» فقال: "فجعلهم من السابقين ولو كان المعنى 
على القراءة الأخرئ لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من 
المقتصدين أو المقصرين. والله أعل ". 

كما رد ابن كثير بالسياق القراءة في قوله تعالئ حكاية عن 
إبراهيم: واد قال هعم رَتَ أجَعلٌ هذا بلدا ءامنا وارز هله ,من المرب من 
َم متهم أل وَليووِ لاز َال وم كت مع يا م أضطره: إل عدا 
ارو المد (4)9 [البقرة:127]» فقد قُرئت كت بقراءة شاذة (فَأَمْتِعْك) 
وقد رد ابن كثير هذه القراءة لأن السياق يأباهاء فإن الضمير في 
قال € را جع إلى الله تعالئ في قراءة الجمهورء والسياق يقتضيه. 
وعليل هذه الشاذة يكون الضمير راجِعًا إلى إبراهيم» وهذا 
خلاف نظم الكلام؛ ولأنها لو كانت من كلام إبراهيم لما احتيج 
لتكرار كلمة َال 4؛ لأن الكلام لم يَطل7". 

وهذا كثير في كلامهم وأسلوبهم» ومرادنا هنا التمثيل لا 
الحصرء والتأكيد على تداول المفهوم واستعماله في هذا الحقل 
المعرني الهام لدئ المسلمين. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/ 0؟1). 
(؟) المرجع السابق .)٤۳١/١(‏ 


دلالة السياق 7 000 609 


الاستدلال بالسياق عند الأصوليين: قد قدمنا أن الاستدلال 
بالسياق واعتباره منهج نبوي اعتمده النبي يي وصحابته في 
التفسير والاستدلال وإزالة الإشكال. كما اعتمده المفسرون من 
بعدهم اقتداء بهم» وكل ذلك للتدليل على أن هذه المنهجية لم 
تكن من صنيع الشافعي» ولا وليدة لحظتهء بل انبئقت من الهدي 
النبوي في التفسيرء كما ساعدت عليها المعطيات اللغوية التي نزل 
بها القرآن» وحين نأتي إلى علم الآلة المعتبر في الاستدلال والعمدة 
في التعامل مع النصوص -ألا وهو علم أصول الفقه- نجد أن 
اعتبار السياق أصل من أصوله» وقاعدة من قواعده» فهذا الإمام 
الشافعي -أوّل من أفرد علم الأصول بالتفسير- يتعرض لدلالة 
السياق ويها ويعتبرهاء ويؤكد علئ أهمية مراعاتها أثناء ممارسة 
العملية التأويلية أو الاجتهادية» فبعد أن تناول البيان وما يقع به 
وبيّن الدلالات وأنواعها وذكر منها العام والظاهر؛ عقد بابًا خاصًا 
عنْوّن له ب"باب الصنف الذي يبين سياقه مناه" . 


ومثّل له بأمثلة منها: دلالة الاقتضاء ول لها نقولة تفال 


« وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْمَرسَةٍ الي كات حَاضْرَةَ الببخر إذ يعدو في 
أَلسَّبْتِ إذْ تأيه حِِبَاتُهُمْ يوم سبتهم شُرَّعَا ووم لا 


22l Asr 


5-8 ےم ع ر ر ص 2 
سوت لا تأتيهز ححَدَلِكَ لوهم يما كنأ يِفْسمُونَ ©4 


() الرسالة للشافعي /١(‏ ؟٦).‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





[الأعراف:177]» "'فابتدأ -جل تناؤه- ذكرّ الأمر بمسألتهم عن القرية 
الحاضرة البحرء فلما قال: لذ عدوت ف أَلسَبْتِ € الآية؛ دلّ 
على أنه إنما أراد أهلّ القرية؛ لأن القرية لا تكون عاديّة ولا فاسقة 
بالعدوان في السبت ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية 
الذين بَلآهم بما كانوا يفسقون. 

وقال: «وَكم قَصَمْنَا من قرت كانت ظَالمة وأنشَأنا بَعَدَهَا وما 
ءا حيرت © فاا َأَسَنَآ إدًا هينه مون 9( [الأنيياء:١١‏ ؟1]. 

وهذه الآية في مثل معنئ الآية قبلهاء فذّكّر قَضْمّ القرية» فلما 
ذكر أنها ظالمة بَانَ للسامع أن الظالم إنما هم أهلهاء دون منازلها 
التي لا تظلم» ولما ذكر القوم المنشَئِين بعدهاء وذكر إحساسّهم 
البأس عند القَضْمء أحاط العلمٌ أنه إنما أحس البأس من يعرف 
البأس من الآدميين"”"". 

ثم توالئ الأصوليون من بعد الإمام الشافعي علئ التفصيل في 
دلالة السياق ومجالات اعتبارهاء وأعملوها من أجل التوصل إلى 
عدة أمور» منها: 


.)١۳-٠۴ /١( المرجع السابق‎ )١( 





دلالة السياق 


أولا: معرفة المراد من اللفظ: وذلك أن اللفظ المحتمل لا 
يُعْرَفُ معناه الراجح من المرجوح إلا إذا انضم إليه السياق 
والقرائن» فتجدهم يحكمون بعموم اللفظ نتيجة للسياق؛ فيقولون 
الدكرة في سياق النفي والنهي والشرط تفيد العموم'"' كما في قوله 
تمحالية: « کل فی دليف اموب ثم إلا زجعو € [العنكبوت:/0]» 
ول اعت فسن نا حص 2 [التكوير:16]» وكذلك النكرة في 
سياق الامتنان: # وهو الَذِىَ أَرْسَلَ ريح ؛ كرا بويك يلق د 
وَأَنْدنَامنَ السماي ما طهورًا © [الفرقان:۸٤].‏ 

E E E, 
ا " فصل فِي بيان جملّة مَا تثر شرك به الْحَقِيقَة: : وهي‎ 

حَمْسَة أنواع: أحدعا: دلالة الاشتعْمًال ا وَالَانِي: دلالة 

اللَّمْظ وَالثَالِثِ: سياق التظم» وَالرّابع: دلالّة من وصف الْمُتَكَلّم 
وَالْخَامِس: من محل الْككده". 

ثانيًا: تخصيص العام ومعرفة وجه العلة وتعميم الحكم بها أو 
تخصيصها: ومن أكثر الناس استخدامًا لها على هذا النحو من 
الأصوليين شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد تناول الآلفاظ التي هي 
من قبيل المتواطى» وبين أنها قد تكون عامة وقد تكون خاصة» 


)١(‏ المذكرة في أصول الفقه (ص 87؟). 
(؟) الأصول للسرخسي (۱/ .)٠۹۰‏ 
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00 لذلك بلفظ الرسول في قوله تعالى: إن رسلا کک رسوا 


2 


تک 5 رسلا إل وعو رشو ن ممَصَى فرعو رسو أذ 
ا 4% [المزمل:٥٠.‏ 17]» وقال في وع آخر: « لاجعلا 
ذه الول يكم كدعا 1 عَم لله الت 
O‏ کر ل رآ ملقو عن اوه أن نميهم فة 
وَيْصِيِبهمَ عَذَابُ يم © [النرر:۴٠].‏ 
فلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام لكن 
ينصرف في كل موضع إلى ا ا 
الموضع؛ فلما قال هنا: إا رسلا کک کک سھ دا علنکر ج رسلا 
إل وعو رشو © مَعصى وِرَعَوْت السو دة هذا ويلا 4)32 
[المزمل:٠٠‏ 17]» كان اللام لتعريف رسول فرعون» وهو موسئ بن 


و ص 3o‏ 


عمران ي ولما قال محمد: « لا علو دسا ليسول 
يڪم كَدعل بَعَضِكُم نضا بعضًا » [النور:*7]» كان اللام لتعريف 
الرسول المعروف عند المخاطبين بالقرآن المأمورين بأمره 
المنتهين بنهيه» وهم أمة محمد للاي" . 

فقد بَيّنَ ابن تيمية من خلال هذا المثال أن السياق محدّدٌ 
أساسيٌ لمعاني الألفاظ والنصوص. فالسياق -كما يقول عنه 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: -"يرشد إلى تبيين المجملات. 


ص01 


.)٤۴۸-٤٩۷ مجموع الفتاوئ (۰؟/‎ )١( 





وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات. وكل ذلك بعرف 
الاستعمال» فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحًاء وإن 
كانت ذمًا بالوضع. وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذمّا وإن 
كانت مدحًا بالوضع""» وعلئ هذا النحو في تقرير معنئ السياق 
سار ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. 

ثالثا: معرفة أنواع السياقات وربط بعضها ببعض: وهذا كثيرًا 
مايطرقونه في المقاصد. وهذه السياقات يهتمُّون بها من أجل 
ترتيب الكليات بعضها مع بعض» ودرء تعارض الجزئيات معهاء 
فلذلك يطلبون من صاحب العملية الاجتهادية مراعاة سياق 
القرآن عمومًا ثم مراعاة سياق السور والتي تختلف من المرحلة 
المكية إلى المدنية» ثم مراعاة سياق كل سورة على جِدَّة. يقول 
الإمام الشاطبي تَيَكْلنْهُ: "إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات والنوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان؛ فالذي يكون 
على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره 
بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها؛ لا ينظر في أوّلها دون آخرهاء 
ولافي آخرها دون أوّلهاء فإن القضية وإن اشتملت على جُمل؛ 
فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد. 


»( البحر المحيط ١8/مه).‏ 
)؟( بدائع الفوائد (۱4۱1/۱- 47). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 


فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوّله» وأوّله على 
آخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فَرَّقٌّ 
النظر في أجزائه؛ فلا يُتوصّل به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في 
النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحدء 
وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه. لا 
بحسب مقصود المتكلم» فإذا صح له الظاهر على العربية رجع 
إلى نفس الكلام» فعمًا قريب يبدو له منه المعنئ المراد؛ فعليه 
بالتعبد به» وقد يُعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل؛ 
فإنها تبيّن كثيرًا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر. 

غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدًا بكل اعتبارء 
بمعنئ أنه أنزل في قضية واحدة طالت أو قصّرتء وعليه أكثر سور 
الع وا كون د ان معي أنه ار فق فا 
متعددة؛ كسورة البقرة» وآل عمران» والنساءء واقرأً باسم ربك 
وأشباههاء ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة أم نزلت 
شيئًا بعد شيء؛ ولكن هذا القسم له اعتباران: 

اعتبار من جهة تعدد القضايا؛ فتكون كل قضية مختصة 
بنظرهاء ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه» 
ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول؛ فلا فرق بينهما في التماس 


العلم والفقه. 








واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة؛إذ هو 
ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال. ويشترك معه أيضًا 
القسم الأول؛ لأنه نظم ألقي بالوحي, وكلاهما لا يلتمس منه فقه 
على وجه ظاهرء وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجازء 
وبعض مسائل نبه عليها في المسائل السابقة قبل» وجميع ذلك لا 
بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره» بحسب تلك الاعتبارات؛ 
فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء 
جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية 
المقصود. كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا 
يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها"”". 

فهذه الجملة من كلام الشاطبي تكشف أهمية السياق في 
معرفة الدلالات والمراد من الألفاظ بالإضافة إلى معرفة مقاصد 
الشريعةء واكتمال النظرة الفقهية للقضايا المراد تبيين الحق فيها 
ومعرفة مراد الله منها. 

رابعا: معرفة العلة: فيجعلون السياق أحد المسالك التى 
شرف كا العلة من عسوي ا اا اهارا 
والجهة الثانية: المناسبة» ويقصدون بالإيماء والتنبيه: "أن يقرن 
ا ل لت 
العقلاء" 


)١(‏ الموافقات للشاطبي /٤(‏ 38؟). 
(؟) نثر الورود .)85/١(‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





م 2 ا و أ« يم 


مثالسه: : قوله تعالئ: # والسارق وَالسَّارِقَةَ فاقط عو أيد 
جرا بماك مك ان واه عبر حك 4 [المائدة:۳۸]» م 
القطع بعد السرقة لا وجه له إلا أنه علة له. 

أما المناسبة فضابطها: "أن يقترن وصف مناسب بحكم في 
نص من نصوص الشرع» ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح» 
ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره» فيعلم أنه علة ذلك 
E‏ اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله 
عله : کل مسكر حرا م» فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به في 
النص» سالم من القوادح» مستقل بالمناسبة". 

فهذه أمثلة لمجالات السياق عند الأصوليين» ولعلنا نختم 
هذه الورقة بمبحث عن بعض التطبيقات للسياق في مجالي 
الاعتقاد والفقه. 


(0) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص .)٠١‏ 





© المبحث الخامس: السياق وأهميته فى الترجيح فى مسائل 
الفقه والاعتقاد: 


فائدة السياق تظهر في كشف المعاني الملتبسة وتقريبها لذهن 
السامع وتعيين المعنئ الصحيح منها؛ لذلك لا مناص من اعتباره 
في موارد الاشتباه ومظان التعارض ومجالات التأويل» ومن هنا 
كان لاعتباره في مجالي العقيدة والأحكام أهمية بالغة» فليس كل 
معنئ يُصار إليه في التفسير يكون مرادًاء وإن كان الاستعمال 
اللغوي يقبله؛ وذلك أن الاستعمال قد يقبل المعنى في سياق دون 
سياق» فقد يقبله في حالة الإفراد ولا يقبله في حالة التثنية» ولا في 
حالة الجمع» وسوف نأخذ أمثلة لذلك في العقائد والأحكامء 

السياق والترجيح به فى مسائل الاعتقاد: من المعلوم أن 
مسائل الصفات مما تنازع الناس فيها من مُدّع للتأويل مطلقا فيهاء 
ومن رافض» وقد وقفتٌ على رد لأحد أساطين التأويل يدَّعي فيه 
أن التأويل هو المنهج المتبع عند النبي ييا وصحابته» ومثل 
لذلك بحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله َلَلِة: «إن الله ون 
يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعذني» قال: يا رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا علمت أن عبدي فلانا مرض 
فلم تعد أمَاعلمت أنك لو عُدته لوجدتني عنده يا ابن آدم 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين» قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك 
عندي». فادعئ أن النبى ية أول في هذا الحديث» وقال إن 
التأريل هو لأسيل هدرن 

وإذا حاكمنا هذا القول إلى الأصول المعتيرة في الاستدلال - 
ومنها السياق- وجدنا أنه غير مقبول علميًاء وذلك أن ما ادعئن أنه 
ظاهر موهم لا يُسِلَّم له؛ لأن اللفظ إذا فُرِنَّ بما بين معناه كان ذلك 
هو ظاهره. والذي أوقع هذا العالم في هذا الغلط هو بتر العبارة من 
سياقهاء وهو أنها قُسرَثْ في نفس النص كما في الحديث» وهذا كثير 
في القرآن والسنة ومنه قوله تعالئ: «وَلْمَّدْ أَسَلْنَا شال ومو قلت 
فيه ألفَ سَكَةٍ إلا حيبت عَاما فأحذهم الطوقات وَهُمْ سيره 4)2 
[العنكبوت:16]. فهل يقال إن ظاهره أنه لبث فيهم ألف سنة ثم أَولّ 
هذا الظاهر إلى تسعمائة وخمسين سنة؟! 


)000( صحيح مسلم (2019). 
)2( ينظر: كتاب منصة الحسين لمؤلفه الشيخ أباه بن الحسين الجكني الشنقيطي. (ص١‏ 


وما بعدها). 





وهل قوله تعالئ: َيِل صبرت )ال عن صَكَاتم 
سَاهُونٌَ )€ [الماعون:؛. 0]» ظاهره العذاب للمصلين ثم صرف 
إلى الساهين؟! 

إذا فالكلام ينبغي أن يكون عن ظاهر سياق الحديث لا ظاهر 
اللفظة؛ لآن اللفظة يُعلم المراد منها بالسياق» والسياق يبين أن 
المرض واقع على العبد لا على الرب؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 
ک0 


وقد مر معنا أن السياق المعتبر في الترجيح نوعان: السياق 
العام للشرع. والسياق الخاص» وهو النص نفسه المراد تبيين 
إشكاله. ومن الأصوليين الذين اعتنوا بالسياق بنوعيه السياق العام 
للشرع وسياق النص الإمام ابن القيم يباه فهو في رده على 
الجهمية في تأويل اليد بالقدرة بيّن أن أغلب السياقات لا تتحمل 
هذا التأويل وإن صح لغة» كما في قوله تعالى: # مَالَبَإِِِيس ما مَنَعَكَ 
أن جد لما حلقت یکی استکرت آم كنت می لالب (05) © [ص:ه]؛ 
فهي لا تحتمل القدرة لأنه لا فائدة من تثنية القدرة. 


)١(‏ ينظر: تفصيله في كتاب خلاصة الوحيين في نقض منصة الحسين لمؤلفه أبي العالية 
المحسي السوداني طبع مع كتاب تنبيه الخلف الحاضر لمؤلفه العلامة بداه ين 
البصيري الشنقيطي مفتي موريتانيا سابقا (ص117١).‏ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وكما في قوله: ٤ات‏ الود يد ص مفو لت لوم ولا او 
بل يداه مَسُوطَانِ ب قك يآ 4 [المائدة:6<]» فحين وصفهما بالبسط 
والإنفاق وذكر ذلك في معرض الرد علئ من قال يد الله مغلولة؛ 
تبيّن أن المعنى لا يمكن أن ينصرف إلى القدرة ولا إلى النعمة؛ 
لأنهم لم ينكروها وجوابهم بمالم ينكروا تعمية عله 

ومن أمثلة الاستدلال بالسياق في هذا الباب الرد على الرافضة 
حين احتجّوا بحديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ. إلا أنه لا 


ر 


وجعلوه نضا في أن الخليفة بعد النبي ية هو علي بن أبي 
طالب» فقد ناقش ابن تيمية هذا الاستدلال وردَّه عبر آلية السياق 
بنوعيه العام والخاصء وقد استفاض ابن تيمية في الترجيح 
بالسياق أثناء كلامه عن هذا الحديث» ونحن نورد كلامه لأهميته. 
فقد علق عليه قائلا: "وقول القائل: هذا بمنزلة هذاء وهذا مثل 
هذا؛ هو كتشبيه الشيء بالشيء» وتشبيه الشيء بالشيء يكون 
بحسب ما دل عليه السياق لا يقتضي المساواة في كل شيء ألا 
ترئ إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبي ياو في حديث الأسارئ 
لما استشار أبا بكرء وأشار بالفداء. ا بالقتل. 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة /١(‏ ۷۷؟). 
() سنن الترمذي )۳۷۳١(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره. 


دلالة السيساق J‏ 0 6579 


قال: «سأخبركم عن صاحبيكم: مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ 


0 ل ےر کو ل الك 22 ول سم مر وو يه 
قال: فمن يبع فد مني ومن عصان فإنك عور يحي 4 [إبراهيم:٠۳]»‏ 


ت ےل دوس ر e r‏ س وو ب هم 
ومثل عيسئ إذ قال: # إن عدبم فَِنّهم عبادك وَإِن تعفر لهم فنك أنت 


ألم كيم € [المائدة:۸٠]ء‏ ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: #وَكَالَ 
وح ر لاد ر عل الْارضٍ من الْكفرنَ ديار ((45 [نوح:3؟]؛ ومشل موسیٰ 
إذ قال: ربا لمش عل آمو لھ واشدد عل قوھ لاصوا حي يرو 
لداب لالم 4 [یونس:۸۸]). 

فقوله لهذا: مثلك كمثل إبراهيم» وعيسئ, ولهذا: مثل نوح» 
وموسئ أعظم من قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ»؛ فإن 
نوحًاء وإبراهيم» وموسی» وعيسئ أعظم من هارون» وقد جعل 
هذين مثلهم» ولم يُرد أنهما مثلهم في كل شيء؛ لکن فيما دل عليه 
السياق من الشدة في الله واللين في الله"0. 

فانظر كيف وظّف السياق العام» وهو أن التشبيه له أوجه 
تتحد بالسياق» كما ذكر السوابق واللواحق للحدث التى تجعله 
مفهومًا في إطاره. وهذا الأسلوب مما تميز به شيخ الإسلام عن 
جميع خصومه وهو لمح السياق أَوّلاء وعدم التسليم بوجه 
الاستدلال للخصم؛ لأن الشريعة حق وصدق ولا يمكن أن 
نكت ما فاه نفس اد إن كان و لاجدلا ل نه 


.)5529-8 217 /۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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باطلا فإنه يمكن قلبه على الخصم من خلال السياق؛ لأنه -في 
الغالب-لا يسلّم له وجه الاستدلال. إِمَّا بسبب قطع الدليل من 
سياقه الخاص أو سياقه العام وإغفال المعارض له. 

فإذا انتهينا من أصول الدين بقى لنا متعلق آخر من متعلقات 
السياق وهو الأحكام الشرعية العملية» وهو ما سوف تتناوله في 
العنوان الموالي: 

الترجيح بالسياق فى مسائل الأحكام: وليس مرادنا هنا تبيين 
الراجح المسلَّم من كل وجهء وإنما تبيين أن الترجيح بالسياق 
موجود في هذا الباب» بل هو كثير» ومن أمثلته استدلال الشافعي 
على وجوب الترتيب في الوضوء بقوله تعالئ: ياي 00 
اشوا لدا ن إل ألصلؤة ایوا موك یکم إلى انر 
وَأمسَحوأ روسك وَأَرَجْلَحكُمَْ إلى الْكْعْبَينِ € [المائدة:ة]. فقال: 0 
ذكر الممسوح بين المغسولات ليس له معنئ إلا إفادة الترتيب. 

كما استدل لصلاة الكسوف بقوله: ومن ايهال 
َتاذ ر لاشو ورز را چوا 
الى لمهت ان ڪ ماب اه عدوت € [فصلت:۷٣]»‏ "قال 
الشافعي - رمه الله تعللى- : فذكر الله وك الآيات» ولم يذكر معها 
جرد إلا مم الس والقكرة و ارال جد ليما رام نان 
يُسجد له» فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر الشمس والقمر؛ 


.)۲٤٤ /١( تفسير الشافعي‎ )١( 





o a TT 
يكون إنما هى عن السجود لهماء كما نبئ عن عبادة ما سواه‎ 
فدلّت سنة رسول الله َة على أن يُصلَّن لله عند كسوف الشمس‎ 
والقمر» فأشبه ذلك معنيين:‎ 

أحدهما: أن يُصلَّى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك. 

وثانيهما: ألا يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة كما 
أمر مها عندهما؛ لأن الله يل يذكر في شيء من الآيات صلاة» 
والصلاة في كل حال طاعة لله له وغبطة لمن صلاها"0©. 

وكذلك القول في الذين أنكروا حد الردة واستدلوا بمثل قوله 
تعالئ: 9 وَقُلٍ أَلْحَقٌّ م ن يو فمن سا ؤو ون سَاء يكف إا 
ادنا لِلطَدلِمِينَ تارا حال يم رادها ون سيوا يوأ يماو 
امهل نوی الوجوه بشم ألشَّرَابُ وسات مرَمَقًا ا 
إن الباق يردا حليهم» ره بال جوع إن تیان اک يكين أن 
المُرّاد هو الرّجر والتوبيخ دون الأمر والتخيير وَكَذَّلِكَ قَوْله 
تَعَالَى: «اعملوا ما شه ِنَم يمَا نَحَمَلُونَ بضر € [فصلت:٠؛]‏ فبسياق 
التظم يبن أنه ل يس المراد د ما هُوَ مُوجب صِيعَّة الأمر بِهَذِهٍ 
ا 


.)؟١١/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱( ينظر: أصول السرخسي‎ )۲( 
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ومن أمثلة الترجيح به قوله تعالى: #وَإدًا طلقم السا هلمن 
جهن فلا ضوهن أن يڪن ارو جهن إذَا يصوأ بم بالمخروي” دك 
عط بد- می کان منک ومن باه اليو مالآ دک ارک لَك داروا 
بعلم وان لا تَعَلَمُونَ € [البقرة:۳٠].‏ 

قال أبو جعفر الطبري: "وني هذه الآية الدلالة الواضحة على 
صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبة؛ وذلك أن الله 
-تعالى ذكره- منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه 
عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو 
كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها = لم يكن لنهي وليها 
عن عضلها معن مفهوم. إذ كان لا سبيل له إلى عضلهاء وذلك 
أنها إن كانت متئ أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسهاء أو إنكاح 
من توكله إنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد فينهئ عاضلها 
عن عضلها. وفي فساد القول بأن لا معنئ لنهي الله عما نبل عنه؛ 
صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حمًا لا يصح عقده إلا به. 
وهو المعنئ الذي أمر الله به الولي - من تزويجها إذا خطبها 
خاطبها ورضيت به» وكان رضئ عند أوليائهاء جائرًا في حكم 
المسلمين لمثلها أن تنكح مثله= ونهاه عن خلافه: من عضلهاء 
ومنعها عما أرادت من ذلك» وتراضت هي والخاطب وا 


0( تفسير الطبري |o)‏ Y؟(.‏ 





فقد رجح الإمام الطبري قول الجمهور استنادًا إلى سياق 
الآية وما ترشد إليه» وقل نفس الشيء في سائر الأحكام الشرعية» 
"فقد احتج بالسياق أحمد علئ الشافعي في أن الواهب ليس له 
الرجوع من حديث: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه)» حيث 
قال الشافعي: هذا يدل علئ جواز الرجوع؛ إذ قيء الكلب ليس 
محرمًا عليه» فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه: ليس لنا مثل السوء 
«العائد في هبته» الحديث. وعدا عدن ت 


فالسياق معتبر في جميع الأبواب الشرعية انطلاقًا من كونه 
الوا غر با تطقيهه القر ات ول يمكتن عمال ناء مهار 
التفسير أو التناول لأي موضوع من المواضيع» بل هو المعتبر 
أوّلاء وإليه المرجع» وما يرشد إليه هو المعتبر» والظاهر الذي 
ينبغي التمسك به. ولا يُعدل عنه إلا بدليل شرعي» ونحن اليوم 
نحتاج إلى تفعيله أكثر من ذي قبل؛ لأن المتنازعين قديمّالم 
يكونوا ينكرون الآدلة» وكان بإمكان أحدهم أن يستدل على الآخر 
من باب توارد الأدلةء أما اليوم ونحن نرد على العقلانيين 


.)٥٤ /۸( البحر المحيط‎ )١( 
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وجواب اعتراضهم هو السياق» فلا يُسِلَّم أن توجد آية في سياقها 
يُهْهُمُ منها غير الحق» أو يمكن الاستدلال بها على الباطل» بل 
المناسب لكون الكتاب محكمًا ومفصلا وهاديّاء أنه لا يمكن أن 
دل نه عل الباطن اسكزلآ لا سالما من المعارفن: متيو لا فى 
السياق» بل داعي الاستدلال به على الباطل هو سوء القصد وفساد 


الفهم ا 


)١(‏ إعداد: الحضرمي أحمد الطلبه. 





قدرالله سبحانه أن تكون هذه الحياة صراعا بين الحق 
والباطل والخير والشرء بين أهل الصلاح وأهل الفساد؛ كما قال 
تعالئ: یلت ہہ بع فت أتصيرورت وان ربك 
بصم € [الفرقان::؟]» وإن كانت العاقبة في النهاية إنما تكون لأهل 
الایمان؛ كما قال تعالئ: ( كب آله لبر أنأ وَرْسْل ب أله 
عير € [المجادلة:1]» وقد تكون هناك أوقاتٌ يستفحل فيها 
الباطل ويستأسد؛ لكنه لا يلبث أن يزهق #8 وفل جاء لحن وَرَهَقَ 


و6 دەر عمد 


مدر 7 ل معو ور 0 ٠.‏ 
البنطل إن البلطل هوقا * [الإسراء:١4]»‏ إلا أنه في فترات استفحال 


ع 


الباطل وانتفاشه تكثر شبهاته. ويتعاظم تزييفه؛ طمعًا في أن يدوم 
تَسَلَطهء وخاصة إذا لم يجد هَبَّةَ من أهل الحق لمواجهته؛ فحينها 
يزداد جرأة؛ حتئ إنه ليبدي كثيرًا مما كان يخفيه في غير تلك 
الأوقات. 

ومن هذا الباب ما جرئ من إحداهن على الشاشات من 
تطاولها علئ خالقها وبارئها عندما تحدثت عن النسخ فقالت: 
"وزيا مرجم فى لاا تنود باهي الضلال: ترما متها 

8 0 5 2 - 

على الناس وخلطا متعمدا بين أمرين أحدهما كمال لا نقص فيه. 


والآخر فالنقص كل النقص؛ فالأول هو النسخ والثاني هو البداء؛ 
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أما النسخ فما هو إلا "رفع للحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متأخر عنه"» وقد علم الله سبحانه المدة التي ينتهي عندها 
التكليف بذلك الحكم ولكنه أخفئ عنا هذا ابتلاءً واختبارًا. 

وكي يتضح الأمر فلنضرب مثالا بالصيام؛ فقد فرض الله 
الصيام علينا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضانء 
فلو أن الله أمرنا بالصوم مثا ولم يخبرنا إلى متئ؛ ولكن قيل لنا 
صوموا من طلوع الفجر؛ ثم في نهاية النهار قيل لنا قد حل لكم 
الفطر؛ فما النقص في ذلك؟!!! وأوضح من ذلك أمر الموت؛ 
فالكل يعلم أنه لن يخلد أحدٌ في هذه الحياة» بل سيظل حيًّا إلى 
لحظة معينةٍ جهلناها وعلمها علام الغيوب» فإذا أتت لحظة وفاة 
أحدنا هل يتصور أحدٌ أن يقال أن الله -والعياذ بالله -قد تراجع عن 
أمر كان قد قدره أم أنه هكذا قدره. 

إن التراجع هذا الذي تدعيه هو ما يسميه العلماء بالبداء؛ وهو 
يعني: أن يظهر لله أمر لم يكن يعلمه -والعياذ بالله- وهذا في حق 
الله محالٌء:ولما كان هناك من أهل المروق من الدين من وصف 
اله بالبداء؛ كما ينسب للمختار الثقفي”'' والروافض”' وغيرهم؛ 
نرئ العلماء جيلًا بعد جيل يذكرون الفرق بين النسخ والبداء حتى 
لاط .` 


.)۳١- ۳٠( الفرق بين الفرق‎ )١( 
.) هم‎ /١( )؟( الكافي » كتاب التوحيد . باب البداء‎ 
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فمن هؤلاء ابن عقيل الحنبلي ماه حيث يقول: "فإنا نقول: 
إنه أمر بما أمر به -من استقبال بيت المقدس مثلا- وأراد به إلى 
مدةٍ علمهاء ثم إنه أخفاها عن المكلفين امتحانًا لهم وابتلاءً» وأبان 
عنها النسخ» وما ذلك إلا بمثابة خلقه للحيوان صغيرًاء والابتداء 
بالطائر بيضةء فلما كبر الحيوان» وأخرج من البيضة طاووسًا 
أو أمرضه بعد الصحة أو أفقره بعد الغنى» لم يكن ذلك بداءً» بل 
نقول وإياك: إنه كان من مراده» أن يكون ذلك المخلوق على تلك 
الصفة بعد زمانٍ معلوه". 

قوز الأب قر عوقول" ونای جاع اندلو 
كشف سبحانه عن مقدار مدة العبادة» فقال: صلوا إلى بيت 
المقدس كذا كذا شهرًا ثم استقبلوا الكعبةء فإنه لا يكون ذلك 
بداءً بل توقيتا وتقديرّاء فإذا أمر بالصلاة نحو بيت المقدس» ولم 
يقدرها بمدةء لكنه أمر بالتحول إلى الكعبة بعد مدةٍ معلومة 
وهو ممن ثبت بالدليل العقلي'" أنه لا يعلم شيئًا بعد أن لم 
يعلمه» وجب أن يحمل الأمر على ما يليق به» من أنه أراد ذلك 
التقدير وعلمه» وإنماغطى عنا الغاية امتحانًا وابتلاءً بحسب 
امتحانه بأنواع التكاليف» فأما أن نحمله على ما لا يليق به 
فک" , 


.)؟١٤‎ /٤( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

)؟( أي: الله يه المنزه عن كل نقص ومنه الجهل. 
(۳) وبالدليل الشرعي كذلك. 

.)٠٠١ /٤( الواضح في أصول الفقه‎ )٤( 
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ويزيد السمعاني الأمر وضوحًا فيقول: " وهذا لأنه إذا كان 
البداء من الظهور -ويدل على أن من بدا له شيءٌ فقد ظهر ما كان 
خافيًا عليه- لم يجز على الله تعالئ؛ لأنه تعالئ لا يخفئ عليه 
خافية؛ فلهذا لم يجز البداء عليه ولم يتصور ذلك ف حقه؛ وأما 
النسخ فإزالة حكم بحكم وتبديل حال» ويقال تناهئ مدة العبادة» 
ولیس ف هذا قصور علم ولا لزوم جهل؛ ؛ بل تصريف العباد على 
ا اوو | عار ا ا 

ثم يركز علئ الفرق بين النسخ والبداء فيقول: "يدل عليه أن 
البداء الذي توهموا إنما يلزم أن لو كان الله تعالى نانا عن نفس ما 
أمرنا به وذلك أن يقول: افعلوا كذا ف وقت كذا علئن وجه كذاء 
ثم يقول: لا تفعلواء ويذكر ذلك الوقت وذلك الوجه. فأما إذا 
أمرنا بأمر مرسل ويريد أن ينقلنا عنه بعد زمانٍ ونقلنا حين جاء 
ذلك الزمان فليس بمنكرٍ ولا مستحيل ولا فيه معنئ البداء د 

هذا وإن النفوس النقية لترئ في النسخ حكمًا عظيمة قد أشار 
الشرع لها: 


.)62١ /١( قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 
.)١١۸ /١( ء المعتمد‎ )115 -11١/( انظر: إحكام الأحكام‎ )۲( 
.)620 /١( قواطع الأدلة في الأصول‎ )۳( 
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فمن حكمه العظيمة سبحانه فى تشريع النسخ؛ التدرج في 
التشريع لتهيئة الناس لقبول الحق» فلو نقل الناس مما كانوا عليه 
في الجاهلية دفعة واحدةً في كل شيءٍ لتنكب الجل عن الطريقء 
ولكن اقتضت حكمة الحكيم العليم بخلقه اللطيف بهم أن يكون 
الأمر على التدريج» وذلك كما في شأن تحريم الخمر مثلاء والتي 
كانت معلمًا أساسيًا لحياة القوم قبل الإسلام فتدرج الشرع معهم 


من بيان أن ضررها أكبر من نفعها: يلوك عن الْحَمْرٍ 


ولمس فل فيهما نم كبر ومع للا وهُا أَكَبَرُ من 
مهسا © [البقرة:۹٠٠]‏ إلى تحريم شرا قبل الصلاة 8 يتأا أل 
اموا لا قروا الشلوة واش شكرئ حى تَتَلَمُوأ ما مولو 4 
الا إل تتحريمها تماما اها الذن اموا إا ال والمعير 
بريد ألشَّيطنُ أن يوقم بتكم العدوة وألبعصآة في ار امير وَيَصُدّمْ عن 
رآ ون لصوو هل َنم مسبو © € [الماندة:٠٠ »]5١‏ وكذلك کان 
الأمر في تحريم الربا. 
ومن الحكم العظيمة فى تشريع النسخ أن يتميز أهل الإيمان 
من أهل النفاق. وأهل الصدق من أهل الكذب. كما بين ذلك 


ص ا يس 


سبحانه في ذكر بعض الحكم من تغيير القبلة» وما جَعَلْنَا القَبله 
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2< عل ع ايه > ور م 2 2 جا ا ا "مت ع سرس © سس 
َل کن علا إلا لِنعْلَمْ من ن لرَسُولَ مِمّن يَنقَِبُ عل عَمَبَيْه وَإن 
کے م ےق رر ص ع م 2 ے ا 
: بن هَدَى انه وَمَاكانَ أللَهُ لِيُضِيعَ ایمتک إت أله 
بألككاس َء وف تَحِيمرٌ (2)* [البقرة:147]» ولذا فان "القبلة لما حولت 
ارتد من المسلمين قومٌ ونافق قومٌ؛ ولهذا قال: «وَإِن کات لِه 4» 
أي: تحويلهاء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة". 

ومنها الابتلاء والاختبار؛ فتلك الحياة التى نحياها فترة 

ام : 

صغيرة جدا؛ يبتلئ المرء فيها ويمتحن ليصير إلى ما يستحق من 
1 3 م er CK‏ 00 ر لك 4 ساو رر ر کے ور ھر ۾ 
نعيم أو جحيم؛ الى خاق الموتَ وأو لباوك ان أَحسنْعمَاكا وَشوالمَريرٌ 
لْعفُورَ # [الملك:؟]» ومن أمثلة ذلك ابتلاء الخليل بذبح ولده ثم 
/ 5 5 1 عع ف 2م ارم يا e‏ عاضا دس م رن مهد 
نسخه قبل فعله؛ ## ديت أن برهي 9( فد صَدَّفتَ الرةنا إنا كيك 


ری الْمُخسييَ © إت مدا َو اک انين © ودیک زنع عَظِيِمٍ (3:» 


اک سے 


تت 
3 
کا 
1 ( 
ك0 


[الصافات: ؛١٠-لا١٠].‏ 

قال ابن كثير يَكْنْهُ: "ولهذا قال تعالئ: # إت هدا هو الب 
لَمِينُ 4 أي: الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذبح ولد 
فسارع إلى ذلك مستسلمًا لأمر الله منقادًا لطاعته؛ ولهذا قال 
تعالی: ل وَإِبَرْهِيمَ الى دَق )€ [النہم:۷٣]")‏ ومن العجيب 
حقا أن ترئ أهل الكتاب في هذا الزمان يطعنون في الإسلام لوجود 


.)197 تفسير القرطبي (؟/‎ )١( 
.)7١ /۷( (؟) تفسير ابن كثير ت سلامة‎ 


النسخ وموطن الاشتباه 





النسخ في شريعته رغم أنهم يؤمنون بإبراهيم 4!! بل وينتسبون 
إليه زورًا؛ ل مَاكَاَ إَِهِمُ يودي وکا رازا وکین کات حَنِيعًا مُسْلِمًا وما 
کان من الْمَشرِكِينَ 4 [آل عمران:37]» ويؤمنون بقصة الذبح وما فيها 
من نسخ» وبعد هذا كله يعيبوننا بذلك!! نعوذ بالله من الزيغ 
والضلال» جمد عار تفال ودا 


)0( إعداد: الحضرمي اخم الطلبه. 





ل« وَأَعْتصمُوأحَبَلٍ الله يعاولا رفوأ [آل عمران:۳٠]»‏ وقال أيضًا 
-محذرًا من اتباع سبيل أهل الكتاب-: # وَلَاتَكُونوا كارن رفوا 

وا موان بد ماج هر لتت واكك لم عَدَابُ عَظِيٌ 4 [آل عمران:5٠1]»‏ 
لاف كما قال او مد 

وهذاليس بمانع من وقوع الخلاف» وإنما يبين أن الأمة 
مأمورة بدفعه كما قال النبي كلله: «وإنه من يعش منكم فسیریٰ 
اختلافًا كثيرٌاء فعليكم بسنتي». 

فالواجب على المكلف أن يبحث عن الحق فيما اختلف فيه 
ولوك الطيرق ال فلم هة الحدى و وال الله الهدانة ا 
اختلف فيه من الحق. 


و4 رواه أبو داود )147۰( وصححه الألباني. 
(؟) رواه أبوداود (57)» الترمذي (5377)» وصححه الألباني. 





إشكالية الاستدلال بالخلاف 


وقد جعل قوم حصول الخلاف في مسألةٍ دليلًا أن في هذه 
الستالة بات عة لك كلت يكاز سن الأفوال فيهنا ما يناسنت 
الظروف والأحوال» فجعلوا الخلاف حجة في ذاته» واستدلوا 
على ذلك بأدلة فهموها علئ غير وجههاء وقواعد للعلماء 
وضعوها في غير موضعها. 

وخطورة هذا القول تكمن فى أمرين: 

الأول: أن هذا ليس اتباعًا للنبي يياه بل هو اتباع للهوئ. 
فالمكلف يختار من الأقوال ما يناسب حاله» وهل اتباع الهوئ إلا 


2 ع 


ذالك؟! وقد حذرنا الله مئة» قال تعالل: لن الزن رفوا دينهم و ب واوا 


flo 


د a‏ ا منهم في شىء َع 4 [الأنعام :10۹[« وقال تعالل: ا بين الناس 


َي ولا َع الهو فيضك عَن سبي ل أله © [ص:22]. 


(۱) انظر: جامع بيان العلم (؟/ ۸۹۸)ء فقد ذكر هذا القول وعقد أبوابًا للرد عليه وانظر 
كذلك: فتاوئ السبكي »)۱٤١ /١(‏ فقد أجاز الانتقال عن المذهب لمذهب آخر 
لأجل المشقةء وانظر أيضًا الفواكه الدواني (۲/ 7017-5607). فقد ذكر أقوال من 
قالوا بجواز الانتقال من مذهب لمذهب. وهذه النقولات كلها يستدل بها من يقول 
بهذا القول من المعاصرين» وقد ذكر ابن عبد البر من نسب إليه هذا القول من 
المتقدمين» وبين ما يصح عنهم في ذلك وعلام يحمل كلامهم. 

() انظر: الموافقات (4/ 7-117؟١)»‏ فقد عقد فصلا ذكر فيه أدلة من يحتج بالخلاف 
ورد عليهم. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





الثاني: أنه يؤدي إلى التفلت من أحكام الشريعة» فكثير من 
المسائل حصل فيها الخلاف» وما من عالم إلا وله قول مخالف 
للدليل. قال سليمان التيمي يَنْانْهُ: «إن أخذت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشر»” واا ء مجمعون على حرمة تتبع زلات 
العلماء . 

ونحن في السطور التالية نبين ما استدلوا به ونجيب عنه» ثم 
نبين ما هو الموقف الصحيح من الخلاف» وذلك فيما يلي: 

أولا: أدلة من يحتج بالخلاف والجواب عنها: 

استدل القائلون بأن وجود الخلاف مُسوّغ للمكلف أن يختار 
من الأقوال ما شاء بما يلي: 

-١‏ قوله تعالئ: روشا ر ل الا ا ود و 
لفت 9 إلامن رجحم ريك ك للك مهد 4 [هود: ۱1۸ 119]. 

قالوا: أخبر سبحانه أن الخلاف واقع. وأنه خلقهم لأجل 
ذلك فمن قال بأنه لا بد من رفع الخلاف: فهو مصادم لهذه 
000 
الاية . 

؟- قول النبى يَككِيةِ: «اختلاف أمتى 00 
)١(‏ جامع بیان العلم وفضله (؟/ 957). 
() انظر: جامع بیان العلم وفضله (؟/ .)٩۹٩۷‏ 
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 1۹)ء ذكر هذا الاستدلال في معرض الرد عليه. 

وكذلك فقه الخلاف ( ص .(A‏ 
(؛) لا أصل لهء وسيأتي تفصيل ذلك 





إشكالية الاستدلال بالخلاف 


1 
قالوا: وهذا يعني أن الاختلاف فيه توسعة على الأمَة. 

۳- قول عائشة صا : «ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا 

ااا 0 لغ أن کلف انار ار 


-٤‏ قاعدة: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد». فعدم الإنكار 
دليل على أن للمكلف أن يصير إلى أخف القوليء . 

والجواب عن هذه الشبهات: 

-١‏ أما الآية فلا دليل لهم فيها؛ إذ معنئ الآية أن الله قدّر 
الاختلاف كوتاء وأراد منا شرعًا أن ندفع هذا الخلاف» ومراد الله 
الكوني يلزم منه الوقوع» لكن لا يلزم منه المحبةء ككفر الكافرء 
أما مراد الله الشرعي فيلزم منه المحبة؛ ولا يلزم منه الوقوع؛ 


.)٤٤ص( انظر: شرعية الاختلاف د. عبد الله اليوسف‎ )١١ 

(؟) رواه البخاري (7:551)) ومسلم (۷۷). 

(۳) ذكر صاحب كتاب فقه الخلاف (ص١"7)‏ أن هذا القول شاع بين كثير من الناس. 
وممن تبن هذا القول: د. عبد الرحمن عباد في ورقة بحثية منشورة له على الإنترنت 
بعنوان: الخلافات بين المذاهب الإسلامية. وكذلك عبد الإله الحوري في ورقة 
بحثية بعنوان: أدب الاختلاف في الفروع الفقهية. 

(4) ذكره الشاطبي في الموافقات وأجاب عنه (4/ 11761507)» وذكر أن هذا الأمر قد 
شاع بين الفقهاءء وقد ساق بعض الأمثلة على ذلك في زمانه» وكذلك فعل الشوكاني 
في السيل الجرار (ص 288) ورد عليه. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





كإيمان الكافر: فقد أراده الله منه شرعاء لكنه أراد منه الكفر كونًا لا 


وأقوال المفسرين لا تخرج عن هذاء فمن قال: خلقهم 
للاختلاف أراد المعنئ الكوني» أي: قدر سبحانه وقوع الخلاف 
كونّاء ومن قال: خلقهم للرحمة أراد المعنئ الشرعي» أي: أراد 
منهم سبحانه أن يتحروا الحق في الخلاف فيرحمهم» ولا تعارض 
بين أن يريد منهم الاختلاف كوناء ويريد منهم دفعه شرعًا”". 

وكيف يكون الخلاف مطلوبًا شرعاء وقد نهانا الله عنه فقال: 
وآطیعوا مه رورسو ولا روا فقوا ذهب ر 4 [الأنفال:11]. 

؟- حديث: «اختلاف أمتي رحمة»» ليس بحديث أصلاء فقد 
نقل المناوي عن السبكي قوله: «وليس بمعروف عند المحدثين»› 
ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع»”", 
وقال الألباني: «لا أصل له»7". 

۳- حديث: اما خير رسول الله..» إلخ حديث صحيح. لكن 
لادلالة فيه على جواز أن يختار المكلف بين الأقوال؛ إذإن 
الحديث يبين أن النبي بيه كان يختار الأيسر فيما فيه اختيارء 


)١‏ انظر الأقوال في تفسير الآية في تفسير الطبري /١١(‏ 2755-77 وتفسير القرطبي 
/١١(‏ 2737-5860 ). وانظر: فقه الخلاف (ص .)١‏ 

(؟) فيض القدير .)6094/١(‏ 

(۴) انظر: السلسلة الضعيفة للألباني ١6١ /١(‏ ح۷٥).‏ 


إشكالية الاستدلال بالخلاف ش 





أما ما كان حرامًا فكان رسول الله أبعد الناس عنه» فلا يستقيم 
الاستدلال بالحديث هنا إلا بعد تقرير كون الاختيار بين الأقوال 
أمر جائزء وليس الحديث نفسه دليلا على جواز الاختيار بين 
الأقوال. 

؛- أما القاعدة التي ذكروها فهي صحيحة» لكنهم فهموها 
على غير وجهها؛ إذ القاعدة محلها في عدم الإنكار» وعدم الإنكار 
لا يعني جواز الاختيار» وتفصيل ما ينكر فيه مما لا ينكر سنذكره 
عند ذكر أنواع الخلاف في الفقرة التالية. 

ثانيا: الموقف الصحيح من الخلاف 

الموقف الصحيح من الخلاف يكون ببيان أنواعه والموقف 
من كل نوع. 

يقع الخلاف على نوعين: خلاف التنوع» وخلاف التضاد. 

فخلاف التنوع: هو مالا يكون فيه أحد الأقوال مناقضا 
للأقوال الأخرئء بأن يكون كل واحد من القولين مشروعاء أو بأن 
يكون كل من القولين في معنئ الآخر لکن العبارتين مختلفتان» أو 
بأن يكون القولان متغايرين لكنهما غير متنافیین . 

وهذا مثل الاختلاف في وجوه القراءات» ومثل الاختلاف في 
صيغ التشهد الواردة عن النبي كَ. 


.)101-١49 /۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
نظر لصراط المستقيم‎ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وهذا النوع من الخلاف لا إشكال في المصير إلئ أحد 
القولين؛ لأنه لا تضاد في الحقيقة. 

أما خلاف التضاد: فهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين 
الثاني بخطئه. 

وهذا النوع على قسمين: 

القسم الأول: الخلاف غير السائغ وهو المذموم: 

وهو كل ما خالف نضا صريحًا من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو القياس الجلي. 


وهذا النوع يحرم المصير إليه لمن علمه. وينكر على من وقع 


والقسم الثاني : الخلاف الذي يسوغ وهو ما ليس بمذموم: 


وهو ما لم يكن كذلك. بأن كان له وجه من الأدلة7". 


)١(‏ انظر: الرسالة للشافعى (ف:١/151١-1804١)»‏ فقد ذكر ضابط الخلاف وأمثلة عليه. 


إشكالية الاستدلال بالخلاف 7ك 





وهذا النوع يجب على المكلف فيه أن يتحرئ الحق قدر 
طاقته» وذلك بأن يجتهد إن كان أهلا للاجتهاد. أو يقلد إن عجز 
عن الاجتهادء ولا ينكر على المخالف؛ لأنه اتبع الحق في ظنه”" . 

وهذا هو الموقف الصحيح من الخلاف, والحيدة عن هذا 
الموقف تكون بأحد أمرين: 

الأول: بجعل الخلاف كله من خلاف التنوع» وهو القول 
الذي نرد عليه. 


الشاني: بجعل خلاف التضاد كله من قبيل الخلاف غير 
السائغ. 


)١(‏ انظر: الفوائد الجسام للبلقيني (ص: 2305)» أربع قواعد تدور الأحكام عليها لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ص: ١‏ فقه الخلاف (9؟-51). 
(؟) إعداد: محمد صلاح الإتربي. 





كان الناس في عهد النبي َيه على بينة من أمرهم فيما يتبعون. 
وما أشكل عليهم سألوا الرسول ميو دون الحاجة للبحث عن 
دليل» فلا يخفئ أن الصحابة وك في عهد النبوة كانوا يتلقون 
SS‏ الوحيين» ويعملون 
مباشرة بمقتضئ فهمهم لأنهم أهل اللغة» وظل الأمر على هذا في 
صدر الإسلام. 

وفي عصر الصحابة والتابعين كانت السنة ظاهرة بين الناس 
يفتي بها العلماء» ويبينونهاء ولم يعيّن للناس إمامٌ للفتوئ لا 
يخالّف مع كثرة الفقهاء ووفرة العلماء من التابعين» حتئ إنه في 
العصر الواحد يوجد نحو خمسمائة عالم يصلح كل واحد منهم 
أن يكون إمامًا يُتمذهب بقوله. ولكن لم يُعِيْنْ أحد من هؤلاء نفسه 
لإمامة مذهب» ولا الدعوة إليهء واستقام أمر الناس على هذا رَدحًا 
من الزمن» حتئ ظهرت الفرق وانتشرت» وقال بقولها جمع من 
الولاة والسلاطين والقضاة» وكانت أقوال هذه الفرق في أصول 
الدين وفروعه مخالفة لما كان عليه السلف؛ فدعت الضرورة إلئ 
تدوين الأقوال» والاستدلال لها وتبيينهاء ولم يكن هناك مناص 
من الإلزام بها خصوصًا أن الفتاوئ مع هذه الوضعية لم تعد مجرد 





فتاوئ» بل صارت أحكامًا قضائية ملزمة ينقض ما خالفهاء فصار 
أهل السنة إلى المذاهب الأربعة المشهورة تدريسًا وكتابة 
وتالا وقفناةوعيلة وكناها انمه الحدية وزلفت هذه 
لأصولها وقرروهاء وبينوا فروعهاء وكانت محل ترحيب من 
العامة وقبول من الخاصة إلى يومنا هذاء إلا أنه وقع تداخل عند 


وسنحاول في هذه الورقة العلمية فك الارتباط الحاصل بين 
التمذهب كطريقة في التعليم والفتياء وبين التعصب للمذهب الذي 
هو عرض سيء قد يؤدي بصاحبه إلى رد الكتاب وصحيح السنة. 
وتقديم ماهو دونهما عليهماء وسوف نتناول ذلك في عناوين 
رئيسية بدءًا بتعريف التمذهب لغةً واصطلاحًا. 

تعريف التمذهب: 

من المعلوم أن التمذهب من حيث مدلوله اللغوي مرتبط 
بالمذهب لفظًا ومعنئء فيلزم تعريف المذهب لغة واصطلاحًاء 
حت يتسئل للقارئ تصور المسألة تصورًا صحيحًا. 

فالمذهب ف اللغة: : على وزن مَفْعَلِء وتأتي لفظة مذهب مصدرًا 
E EES‏ 
مَذْهَبَة أي: : موضع ذهابه» وحان E‏ أ : زمان 2 


.)796 /۱( لسان العرب‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ومادة (ذهب) تدور على معنيين ۴ اللغة: 

المعنتى الأول التحسن والنضارة ٠‏ .ومن هذا المعنين شى 
الذهب ذهبا. ٠‏ 

المعنى الثاني: المضي أو السيرء فيقال: ذهب يذهب ذهابًا 
وذُّهُوبَا!"»» والمذهب سيرة الرجل ومعتقده". 

أما فى الاصطلاح: فإن الفقهاء لم يبتعدوا في استعمالهم للكلمة 
عن مدلولها اللغوي فكانوا يقصدون بالمذهب: "اتباع طريقة إمام 
في فقهه رواية» واستنباطًاء وتخريجًا علئ مذهبه"*) يقول أبو 
الخطاب: "مذهب الإنسان ما قالهء أو دل عليه بما يجري مجرئ 
القول من تنبيه» أو غيره» فإن عدم ذلك لم تجز إضافته إليه"0*, 
فهذا التسامح في نسبة المذهب للشخص بناء على ما يُفهم من 
قوله» أو لازم مذهبه هو الذي درج عليه أغلب الفقهاء من 
المذاهب» والذين خالفوا فيه كان خلافهم مع غيرهم لفظيًا؛ لأنهم 
لم ينازعوا في نسبة الفروع المخرجة على مذهب الإمام إليه» قال 
في المراقئ: 


.)10/6( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح .)١۳١/١(‏ 

(*) لسان العرب .)796/١(‏ 

(؛) المدخل المفصل إلى فقه الامام أحمد .)"2/١(‏ 
(5) المسودة (ص٤؟٥).‏ 





إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف 
فذاك قوله بهالمُخَرّجٍ وقِيِلعَزرْوٌهإِلِهحَرَجٌ 
وفي انتسابه إليه مطلقا خلفٌ مضل إليه من قد سَّبقا 

أي: إن لم يكن لنحو مالك من المجتهدين قول في مسألة» 
ولكن وجد له قول في نظيرتها -أي: شبيهتها-» فقوله في هذه 
المسألة الأخيرة ينسب إليه تخريجًا؛ لأن أصحابه خرجوها علئ 
قوله إلحاقًا لها بشبيهتهاء بناء على أن لازم المذهب مذهب» 
والأصل عدم الفارق» وبعضهم خالف في ذلك. وجعل فيه حرجا 
لاحتمال وجود فارق عند المجتهد بين النظيري. 0©, 

وهذا الخلاف الذي أشار إليه لا ثمرة له عند أهل المذاهب؛ 
لأن أغلب ما ينسب إلى الإمام هو ما حرج على أقواله واستنبط 
منهاء لا ما قاله» وبعضهم يرئ أن المذهب هو: "ما ذهب إليه 
الإمام» وأصحابه من الأحكام في المسائل"» وهذا تعريف 
حسن؛ لأنه جمع بين أقوال الإمام» وأتباعه. وهو قريب مما درج 
عليه أهل المذاهب من إدخال أقوال أتباع الإمام في مذهب الإمام» 
لكن يشكل عليه عدم اعتماد بعض الأقوال في داخل المذهب. 


.)٤٥١ ينظر: مراقي السعود إلئ مراقي السعود (ص‎ )١( 
؟1).‎ /١( نهاية المحتاج‎ )2( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ويمكن أن يقال إن حقيقة شقة حقيقة المذهب» هو أصول الإمام. وقواعده؛» 
بدليل أن موافقة الإمام في الفروع من غير اعتماد لأصوله لا تجعل 
وحقيقته بقى لنا أن نعرف حقيقة التمذهب. 

أما التمذهب لغة: فهو مصدر من الفعل تَمَذْمَبَء وهذا الوزن 
تَمَمْعَلَ يدل في اللغة على الإظهار والأخذ. فَتَمَسْكَنَ إذا أظهر 
السك نمف تتتعي كد آي اتتعده واتيعة هلها 

أما فى الاصطلاح: فإن علماء الأصول لم يهتموا بإيجاد تعريف 
جامع مانع للتمذهب» وإن اتفقوا علئ معنئ واحد عبّروا عنه 
بعبارات مختلفة» وهو أن التمذهب هو اتباع أصول الإمام 
وقواعده والتخريج عليهاء ولا يضر في ذلك مخالفة المجتهد 
للإمام في بعض المسائل» يقول تاج الدين اليسبكنى: " المحمدون 
الأربعة: محمد بن نصرء ومحمد بن جريرء وابن خزيمة» وابن 
ا 0 
اسان المتمذهبين بمڏهبه؛ لوفاق اجتهادهم E‏ 
ادعئ من هو بعد من أصحابنا الخُلّص كالشيخ أبي علي وغيره أ نهم 
وافق رأيهم رأي الإمام الأعظمء فتبعوه» سبوا إليه لا أنهم مقلدون. 


)١(‏ محيط المحيط (ص لنضفة 





فماظنك بهؤلاء الأربعة؛ فإنهم وإن خرجوا عن رأي الإمام 
الأعظم في كثير من المسائل» فلم يخرجوا في الأغلب. فاعرف 
ذلك» واعلم أنهم في أحزاب الشافعية معدودون. وعلئ أصوله في 
الأغلب مخرجونء وبطريقه متمذهبون" ٠‏ بينما يرئ ابن عقيل 
أن التمذهب هو الإفصاح عن المذهب» وبعضهم يخص 
التمذهب بالعامي الذي يتبع المذهب في رخصه وعزائمه”", 
والحقيقة أن كلام السبكي الذي مر معنا يؤيده عدة أمور: 

أ- أن كثيرًا من العلماء متمذهبون بمذاهب محددة, بدليل ما 
يختم به الواحد منهم اسمه من النسبة إلى مذهب معين» وهم 
ليسوا من العامة ولم يلتزموا برخص المذهب وعزائمه. ولم 


يخرجهم ذلك عن كونهم متمذهبين. 
ب- أن جماعة من آهل العلم بلغوا شأوًا كبيرًا فيه ومع ذلك 
فهم ينتسبون إلى مذاهب أئمتهم. 


ت- الواقع العملي لمؤلفات جمع غفير من العلماء. فتجد 


.)07١7 /۳( طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي‎ )١( 

(؟) الواضح في أصول الفقه /١(‏ ۳). 

(۳) ورد هذا عن جماعة من العلماء» منهم ابن الصلاح في أدب في المفتي والمستفتي 
(ص ١١١)ء‏ وابن تيمية في المسودة (060/6). وابن القيم في إعلام الموقعين 
(/4°(. 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





العالم يؤلف كتابًا في مذهب إمامه. وأصوله. وفروعه» ويستدل 
لأقواله» وتجد منه التصريح بقوله مذهبنا أو مذهب إمامنا”". 

وهذاعلئ خلاف مادرج عليه المتأخرون من تعريف 
التمذهب بأنه: "التزام غير المجتهد مذهبًا معينًا يعتقده أرجح أو 
مساويا لغيره") وبعضهم يقول: "هو الالتزام لمذهب 
معين"”". فهذان التعريفان لا ينطبقان على الواقع العملي 
للتمذهب» ويمكن الجمع بينهما مع ما سبق بأن التمذهب يختلف 
في حال المجتهد عن غيره من المقلدين والعوام» فالأول وهو 
المجتهد متبع للإمام في أصوله وقواعده يخرج عليهاء ويستنبط 
منهاء وهو عالم بمآخذ الإمامء وموارد استدلالهء بينما المقلد متبع 
للإمام في الأصول والفروع» مع أنه في الغالب قد لا يعرف دليل 
الإمام» ولا مأخذه. 


يطّلع على حكمه» وذلك ما سوف نتناوله في المبحث الموالي. 


.)۷۸ /١( ينظر: كتاب التمذهب دراسة نظرية نقدية‎ )١( 
.)319 /٤( قد جعله تعريمًا للتمذهب الزركشي في كتابه تشنيف السامع‎ )»( 
.)09 /٤( الدرر السنية‎ )۳( 





حكم التمذهب: 


قد تحصّل عندنا مما سبق أن المتمذهب له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: التزام مذهب الإمام أصولا وفروعًا. 

الحالة الثانية: التزام مذهب الإمام في الأصول دون الفروع. 

الحالة الثالثة: التزام المتمذهب فروع الإمام دون أصوله. 

فالمتمذهب من خلال هذه الحالات قد يكون مجتهدًاء وقد 
يكون متعلمًا فوق مرتبة العامي» وقد يكون عاميّاء إذا فتبيين حكم 
التمذهب من خلال هذه الحالات سوف يتناول قضيتين: حكم 
تمذهب المجتهد. وحكم تمذهب من ليس بمجتهد. ولنبدأ بتبيين 
الأول: 

حكم تمذهب المجتهد: 

لا يخلو المجتهد ني حالة الانتساب لمذهب معين من حالات 
ثلاث: 

الحالة الأولى: ألا يكون لهذا الانتساب أي أثر في اجتهاده. فلا 
يذكر أقوال إمامه فيما يختار من المسائل» فهذه الحالة لا محظور 
فيها؛ لأن الكلام عن التمذهب هو بحسب أثره على المتمذهب. 
فقد يكون الإنسان في بيئة اعتاد أهلها الانتساب إلى المذهب 
وإغفال المجتهد له قد يكون سببًا في رد أقواله. 


.)١١١ /١( ينظر: التمذهب دارسة نظرية نقدية‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





الحالة الثانية: أن ينتسب إلى المذهب ويذكر أقوال الإمام فيما 
يختاره بعد اجتهاده. فإن المجتهد إذا اجتهد فتوصل إلى رأي 
يوافق رأي إمامه فنسبه إلى إمامه؛ لأنه خر جه على أصله فهذه 
صورة جائزة» بل هي الأكثرء وعليها تحمل أقوال كبار الأئمة من 
المجتهدين المنتسبين للمذاهب الذين عرفوا بالتحقيق» ونبذ 
الإسلام ابن تيمية الحنبلي» وتلميذه ابن القيم» وغيرهم من كبار 
الأئمة ممن بلغوا رتبة الاجتهاد. وكانوا منتسبين إلى مذهب» وقد 
نسب أبو إسحاق الإسفرايينى هذا المسلك إلى المحققين من 
أهل العلم فقال: "الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب 
إليه أصحابناء وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي - رمه الله 
تعللى- لا على جهة التقليد له» ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهاد 
والفتاوئ أسد الطرق» وأولاهاء ولم يكن لهم بد من الاجتهاد 
سلكوا طريقه في الاجتهاد. وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي 
طلبها الشافعي به -رجمه الله تعلى-”'' ولعل مايُلاحظ على 
الإسفراييني تخصيصه للشافعية بهذه الخصلةء ونفيها عن غيرهم» 
كما ذكر عنه ابن الصلاح» وهو ادعاء غير مُسَلّم» وغرضنا من 
EEN EES‏ ولج نام 

بناء على اجتهاده أمر لا محظور فيه شرعاء هذاهو محل 
الاستشهاد من كلامه. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي (ص؟2). 





الحالة الثالثة: أنينتسس المجدهد إلى مذهب إمامه ويأخذ به 
في بعض المسائل تقليدًاء وهذه المسألة هي المعروفة عند 
الأصوليين بتقليد المجتهد, وفيها تفصيل ليس هذا محل بسطه. 
لكنها لا تخلو من أحد أمرين: 


الأمر الأول: أن يقلد إمامه في مسألة اجتهد فيهاء وتوصل فيها 
إلى اجتهاد يخالف اجتهاد إمامه لكنه عدل عنه تقليدًا لإمامه. ففى 
هذه الحالة يحرم علئ المجتهد التقليد؛ وذلك لعدوله عن الراجح 
إلى المرجوح» وهذا قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعةء بل 

: ا 5 1 زفق 56 

له عليه؛ يد أبي حامد الغزالي » والفخر 
اراز ا ا اتا ين القرافي 0 ا 
الخ الور ي نواه ٠‏ الهما م الحنفي” و 
الحنبلي"» وابن مفل . 


.)٤٥۷ المستصفئ (؟/‎ )١( 

(؟) المحصول في في علم أصول الفقه .)۷١/١(‏ 
(۳) مختصر منتهئ السول (8/6؟1). 

.)؟٠١ شرح تنقيح الفصول (ص‎ )٤( 

(0) البحر المحيط (208/5). 

(7) التحرير (4/ 10؟). 

(۷) روضة الناظر (؟/ .)٠١١‏ 

(۸) أصول الفقه /٤(‏ 1816). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وهذا التحريم لعدة أدلة منها: وجوب اتباع الدليل» وقد دلت 
على ذلك نصوص شرعية من الكتاب والسنة» منها قوله تعالى: 
« اتَیعوا مآ أَْرِلَ لت من ریک ولا يعوا ين دون أؤليآة كا ما 
تَزّْكْرُونَ € [الأعراف:+]» ولأن ما علمه المجتهد باجتهاده هو ما 
يعيقده كنا لله و فلا يجوز له الغدولعنه لقول اح" . 

الأمر الثاني: أن يضيق عليه الوقت» ويتعسر عليه الحكم» ففي 
هذه الحالة يجوز له تقليد إمامه؛ وذلك لأنه عجز عن الاجتهاد 
فجاز له التقليد. وقد حكوا الاتفاق على ذلك يقول أبو حامد 
الغزالي: "وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت» وعسر 
الوصول إلى الحكم بالاجتهاد BI‏ 

ولهم فى المسألة تفصيل يفرقون فيه بين أن يقلد في نفسه. أو 
يفتي غيره» فبعضهم يجعله رخصة له لا يجوز تعديتها إلى غيره» 
وبعضهم يذكر في هذه الصورة خلافا لكنه أقرب إلى اللفظي» 
والصحيح هو ما ذكرناه من جواز التقليد للمجتهد في هذه الحالة» 
فإذا تبين ذلك يمكن أن نقول إن التمذهب بالنسبة للمجتهد جائز في 
الجملة» وعليه عموم المسلمين ما لم يكن التمذهب مرادقًا للتعصب 
والتقليد الأعمئ الذي قد يؤدئ إلى رد الكتاب وصحيح السنة 


.)۳۹۲ /۲( فواتح الرحموت‎ )١( 
(؟) المنخول (ص0888).‎ 





وإذا عرفت أيها القارئ الكريم أن هناك صورًا من تمذهب 
المجتهد جائزة وأخرئ غير جائزة؛ بقي أن نوضح حكم تمذهب 
غير المجتهد. 


حكم تمذهب غير المجتهد: 

غير المجتهد يشمل من قصر عن مرتبة الاجتهاد ممن لا قدرة 
له على معرفة أدلة المسائل» أو معرفة مآخذها وكذلك العامي. 
وجمهور العلماء يجوزون التمذهب لمن قصر عن مرتبة 
الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والذي عليه جماهير 
الأمّة: أن الاجتهاد جائز في الجملة» والتقليد جائز في الجملة, لا 
يوون اا ادع كل اجا ويح نرق اقات ولا وق 
التقليد علئ كل أحد ويُحرّمون الاجتهاد. وأنْ الاجتهاد جائز 
للقادر على الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد "0 
وكلام ابن تيمية جمع شتات المسألة» وهو أن محل التمذهب 
العجز عن الاجتهاد» وقد مر معنا جواز التمذهب للمجتهد فيما 
خفي عليه وضاق عليه وقته» وتلك مقدمة توجب حتمًا جوازه 
لمن هو دونه. يقول الشنقيطيٌ: ما التقليد الجائز الذي لا يكاد 
يُخالف فيه أحد من المسلمين» فهو تقليد العامّى عالمًا أهلًا للفتيا 
في نازلة نزلت به. 


,)908 الفتاوئ (۰؟/‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وهذا النوع من التقليد كان شائعًا في زمن النبي ميل ولا 
خلاف فيه فقد كان العامى يسأل من شاء من أصحاب رسول الله 
يكل عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه"" وقال الإمام 
ابن قدامة المقدسيٌ: "وأمّا التقليدفي الفروع فهو جائز 
إجماعًا"29). 

قال الإمام ابن عبد البر: "ولم يختلف العلماء أنَّ العامّة عليها 
تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقوله: فكلا هل أَلذِ و إِنَكْثْر 
لا تعَامُونَ € [النحل:4. الأنبياء:7]. قال: وأجمعوا على أن الأعمئ لا 
بد له من تقليد غيره في القبلة”"2» وبنحو قوله قال القراني“. 

ولهذا القول أدلة قوية فى بابهاء منها: قوله تعالئ: #فستلواً 
أهل لذ و نكرلا سام مون © [النحل:4» الأنبياء:1]» قالوا: إن الله 
TS‏ 
الناس فيهم العالم والجاهلء وعلئ الجاهل أن يسأل العالم عمّا 
يحتاج إليه ويعرفه» فتكليف الناس جميعًا بأن يكونوا مجتهدين 
تكالفت ما و 


.)۳٠١/۷( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) روضة الناظر (6/ 785). 

(۳) جامع بيان العلم وفضله .)56٠١/2(‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول (ص:17]). 

(0) ينظر: شرح الكوكب المنير .)٤٠١/4(‏ 





ر ےیگ رر 


ومنها: قوله تعالن: وما کات الْمُؤْمِيُونَ لينفرواً كاف مُلوْلَا 
بے 7 قد و ع سس ے غير ذه وه , ص سيرج 
نفْر من كل فرقَةٍ منم طايفة مهوا في ألدِسِنِ ودروا ومهم إا 
Sl‏ 


E‏ مام عرد روت € [التوبة:١٠]ء‏ قال الإمام الزركشيٌ: 
"فأمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم» ولولا أنّه 
يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى؛ ولقضية الذي شُحَّ 
فأمروه أن يغتسل» وقالوا: لسنا نجد لك رخصة. فاغتسل ومات 
فقال النبي : «قتلوه قتلهم الله. إنما كان شفاء العِىّ السؤال» 
فبان بذلك جواز التقليد e...‏ ؛ ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من 
فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين» ولو منعنا 
التقليد. لأفضئ إلى أن يكون من فروض الأعيان» ونقل غير واحد 
إجماع الصحابة فمن بعدهم عليهء فإنهم كانوا يفتون العوام» ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد؛ ولأن الذي يذكره المجتهد له من 
الدليل» إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به. وإن كان 
يذكر له ما يكفي» فأسند إليه الحک ". 

حكم التزام مذهب معين أو الجمع بين المذاهب: 

إذا تبين جواز التمذهب لكل الم 0 


ان ا ا الم ا م 


.)١۳١/۸( البحر المحيط‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





الفقهية الكبرئ في الأمة أربعة» وسوف نحصر الكلام علئ حكم 
التمذهب فيهاء وذلك لعدة أسباب: 

أ- أن غيرها من المذاهب لم يحفظ. ولم يدون. 

ب- أن مايظنه البعض مذهبًا لبعض الأئمة كالثوري 
والأوزاعي وغيرهما في الغالب يوجد ما يوافقه في هذه المذاهمب 
الأربعة» وإن شد فيهاء ولم يسه عند أصحابها. 

ت- أن الخروج عن المذاهب الأربعة بعد استقرارها قد ندر 
من المجتهدين» فقد يخالف أحد المجتهدين جمهور المذاهب 
الأربعة لكنه عند البحث لا يخرج عنها. 

وتعد مسألة البحث في حكم التمذهب بأحد هذه المذاهب» 
أو الجمع بينها قضية محورية في التمذهب» ولتقريب المسألة لا بد 
من التنبيه إلى أن جميع مجتهدي الأمة اتفقوا علئ قبول وجود 
هذه المذاهب ومشروعية التمذهب بهاء وأن ذلك لا يعارض 
الاتباع» يبقئ أن الالتزام بأحدها التزاما تامًا إما: 

© أن يكون حصرًا للحق فيه. وهذا مخالف لنصوص الكتاب 
والسنة والاجماع. 

9 أو ينبم فيما قوي دليله» ويخالف فيما ضعف فيه دليله. 

وهاهنا يقع الإشكالء فقد ظهر عَرََضُ جانبيٌ للتمذهب لم 
يكن منصوصًا عليه من قبل الأئمة» وهو التعصب للمذهب. 





وتحريم اتباع غيره من المذاهب» وإن قوي دليلهاء وهذا العترض 
تعرض له المحققون من أهل العلم من أتباع المذاهب» وردُوه 
وكان نقدهم مُنصبًا إلى التمذهب بالفروع دون النظر إلى أدلتهاء 
الحافظ ابن عبد البر المالكي: "يقال لمن قال بالتقليد: لمّ قلت به 
وخالفت السلف في ذلك؟ فإهم لم يقلّدواء فإن قال: قلدت؛ لأن 
كتاب الله ك لا علم لي بتأويله» وسنة رسوله لم أحصهاء والذي 
قلّدته قد علم ذلك» فقلّدت من هو أعلم مني؛ قيل له: أما العلماء 
إذا اجتمعوا علئ شىء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن 
رسول الله ية أو اجتمع رأيهم على شيء» فهو الحق لاشك 
فيه» ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعضء فما 
حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي 
رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه. فإن قال: قلّدته 
لأني علمت أنه صواب؛ قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو 
ننه أو إجماع ؟ إن قال: الع فطل افيه رلب يها دعا 
من الدليل» وإن قال: قلّدته لأنه أعلم مني» قيل له: علد كلمن 
الا لل ا 
قلّدته ِد عك فيه أنه أعلم منك وتجدهم في أكثر ما ينزل بم 
السؤال مختلفين»› فلم قلّدت أحدهم؟ فإن قال: 70 
الناس؛ قيل له: فهو إذًا أعلم من الصحابة» وكفئئ بقول مثل هذا قبحًا! 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





زرألا الا تعيض لمعا كر لواو الراك 
من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن 
أخذت بقوله» على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح 
بدلالة الدليل عليه"0©. 

وهذا النص يبين أن مكمن الرفض عند ابن عبد البر للتقليد 
محصور في قضيتين: 

الأولى: أخذ القول دون معرفة دليله. 

الثانية: أخذ القول مع ظهور خطئه 

ولا شك أن رد القول بالنسبة له إن كان خاطئًا يفيد قبول 
ضده» وهو الصواب» وابن عبد البر -كما هو واضح- يحارب 
عرّضًا من أعراض التمذهب وهو التعصب والتقليدء ولا يحارب 
التمذهب في أصله؛ لأن ابن عبد البر نفسه متمذهب» وقد انتصر 
لمذهب إمامه مالك في كتابيه "الاستذكار" و"التمهيد". كما أفرد 
مذهبه بالتأليف فألّف كتابه "الكافي في فقه أهل المدينة "» وقال 
فيه: "فإن بعض إخواننا من أهل الطلب و العناية والرغبة في 
الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتايًا مختصرًا في الفقه» يجمع 
المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنئ عليها من الفروع 


00 جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)۹٩٩‏ 





والبينات في فوائد الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» يكون 
جامعًا مهذياء وكافيًا مقربّاء ومختصرًا مبويًاء يستذكر به عند 


الاشتغال. وما يدرك الإنسان من الملال» ويكفى عن المؤلفات 
الطوال» ويقوم مقام المذاكرة عند عدم المدارسة؛ فرأيت أن أجيبه 
إلى ذلك لما رجوت فيه من عون العالم المقتصرء ونفع الطالب 
المسترشد. التماسًا لفواب الله كك في تقريبه على من أراده 
واعتمدت فيه على علم أهل المدينة» وسلكت فيه مسلك مذهب 
الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس اة" . 

وهذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رَه كثيرًا ما كان يصرح 
بتمذهبه بمذهب الإمام أحمد فيقول: "قال أصحابا". 

أما بالنسبة لقضيتنا محل البحث فبعد أن تبين لنا أنه لا يجوز 
مخالفة الدليل الراجح؛ فإن العلماء اختلفوافي لزوم أحد هذه 
المذاهب الأربعة دون الثلاثة» وجمهورهم على جواز الانتقال من 
السبكى» قال في المراقول: 


.)171/ /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
.)202 /20( الفتاوئ‎ )( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وجائز تقليدذي اجتهاد وهو مفضول بلا اسستبعاد 
فكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعلا 

يعني أنه لا يجب البحث عن الأورع بل يجوز تقليد كل 
صاحب اجتهاد؛ لأن هذه المذاهب كلها على هدئ. وموصلة إلى 
دار الحبور وهي الجنةء وهذا هو مذهب جمهور العلماء”". 

لكن لابد من تحرير محل النزاع في المسألة وتبيين الفرق بين 
الجمع بين المذاهب والانتقال من مذهب إلى مذهب» مع أن الكل 
أجازه الجمهور. لكن يمكن التفريق بينهما بمعرفة الشروط. 
فالمجيزون للجمع بين مذهبين -سواء في مسألة واحدة أو في 
مسائل متعددة- أجازوا ذلك بشروط: 

© ألا يجمع بين المذهبين على وجه يخالف الإجماع» كمن 
تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. 

© ألا يكون ذلك فيما ينقض فيه حكم الحاكم» وهو أربعة 
مسائل: مخالفة الإجماع. والقواعد الشرعية» والنص» والقياس 
الجلى. 

9# ألا يكون ذلك على سبيل تتبع الرخص والتشهي. 

© ألا يكون الحكمان اللذان جمع بينهما متناقضان؛ أحدهما 
يقول بالحرمة والآخر يقول بالوجوب"". 


0 ا 





أما الانتقال من مذهب إلى مذهب. فإن ذلك له حالاات: 


الحالة الأولى: أن يكون قد تمكن من مذهبه. وأتقنه ولم يتقن 
مذهبًا آخرء ففي هذه الحالة لا ينبغي له الانتقال عن مذهبه» وذلك 
للتفاوت الحاصل بين إدراكه للمذهبين”". 

الحالة الثانية: أن يصعب عليه التفقه على مذهب معين» ويجد 
مذهبًا أسهل منه. ففي هذه الحالة يتعين عليه الانتقال7 . 

الحالة الثالثة: ألا يتمكن من مذهب من المذاهب» فيجوز له 
الانتقال إلى أي مذهب لتساويهما في حقه. وإن كان الأفضل له 
الالتزام بمذهب بلده”". 

ولايمكن للمتمذهب أن يكون انتقاله إلى مذهب آخر سالمًا 
من الإثم إلا بشروط: 

© أن لا يكون طلبًا للرياسة والمنصب. 

© أن يكون المذهب الثاني أرجح من الأول. 

© ألا يكون لمجرد التشهي وحب الانتقال. 


)00( ينظر: نشر البنود ١/2‏ ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص 006 
(؟) ينظر: جزيل المواهب (ص .)٤۳‏ 
(۳) ينظر: المذهب؛ دراسة نظرية نقدية (؟/ 957). 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





قال في المراقى: 
أماالتمذهب بغير الأول فصنع غير واحدمبجل 
كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقيق العيد ذي الفتاوي 
أن يتتقل لغسرض صحيح ككونه سهلاأو الترجيح 
وذم من نوئ الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس 
وإن عن القصدين قدتجردا منعَمَ فَلْتُبحْ لهماقصدا 

يعني أنه يجوز لمن كان مالكيًا أن يصير شافعيًاء وهذا صنيع 
كبار الأئمة كحجة الإسلام الغزالي فإنه كان شافعيًا ثم صار 
مالكيّا وكذلك الطحاوي فقد كان في بدايته شافعيًا ثم صار حنفيّاء 
وانتقل تقي الدين بن دقيق العيد إلئ المذهب الشافعي بعد أن كان 
مالكيّاء ثم ذكر شروط الانتقال من المذهب التي مرت معناء وهي 
سهولة التفقه. ورجحان الأصول» وألا يكون ذلك لغرض 


: 0( 
دبيوي 5 


.)15١ ينظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص‎ )١( 





وقد استدل العلماء عل جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب 
بأدلة. منها: 
.١‏ انتفاء الدليل الموجب اتباع مذهب إمام معين”". 


؟. أن الانتقال من مذهب إلى مذهب هو كالانتقال من قول. 
وهو سائغ» هذا بالإضافة إلى ما تقدم من وجوب اتباع الراجح» 
وأنه واجب لا راجح» وأن الإنسان متعبد بالعمل به. 

ويستفاد من كل سبق جواز التمذهب عمومًاء وأن ذلك لا 
ينافي اتباع الراجح من الأدلة» وأن محل التمذهب هو الفقه 
وقواعده. وليست المسائل القطعية التي فيها إجماع» كما أن 
التمذهب بالمذاهب الأربعة هو الممكن؛ لأا هي التي دنت 
وحفظت أصولها وفروعهاء وغيرها لم يُحفظ ويصعب التفقه 
عليه فضلًا عن بلوغ رتبة الاجتهاد» وقد نص الإمام الذهبي على 
ذلك فقال: "ولم يبت اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وقل من 
ينهض بمعرفتها كما ينبغي» فضلًا عن أن يكون مجتهدًاء وانقطع 
أتباع ثور بعد الثلاث مائة» وأصحاب داود إلا القليلء وبقي 


لهت ابن عكري إلى هنا انعد لارا 


.)١١١ ينظر: نشر البنود (؟/‎ )١( 
.)۷۷ (؟) النظائر لبكر أبوزيد (ص‎ 
.)۱۷۷ /۷( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





كما أن المسوغ لإنشاء المذاهب هو المسوغ لاتباعها دون 
غيرهاء ألا وهو ضبط الأقوال وحصرهاء حتئ تعرف مسائل 
ال ماع وها تقل وها لا نول وكين ل رن لمعاو عرضة 
للشذوذ والتلاعب» كما أنه لا تلازم بين التمذهب والتعصب 
للمذهب واتباعه دون كتاب الله وسنة النبي يةه وقد قام العلماء 
من جميع المذاهب لرفض التقليد والدعوة للاتباع والعمل 
000 


)١(‏ إعداد: الحضرمي أحمد بن الطلبة. 





المذهبية من القضايا التى نالت نصيبًا من الجدل بين أبناء 
الصحوة» وكعادة القضايا الشائكة فإنه يحصل فيها إفراط وتفريط. 
ادها ركو الخو وسا ا 


في النقاط التالية نوضح الإشكالية عند المتنازعين في القضية» 
ونقترب من بيان التوسط الذي يرفع الإشكال. 

المراد بالمذهبية: هو أن يلتزم المكلف بأحد المذاهب الأربعة 
المشهورة في التعلم والعمل» دون الخروج عن المذهب الذي 
اختاره لنفسه. 

وهذا الالتزام هو ما استقر عليه التفقه من قرون طويلة من بعد 
استقرار المذاهب الفقهية المشهورة» بحيث يوجبون التقيد 
بالمذهب دون الخروج عنه بحال من الأحوال. 

ولايزال الجدل يتجدد في العصور المختلفة بين دعاة 
التمذهب ودعاة الاجتهاد ونبذ التعصب» وكان من الطبيعي أن 
يعاد هذا الجدل في ظل الدعوات المتعددة للعودة للكتاب والسنة 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وترك التمذهب والجمود على أقوال الفقهاء» فحصلت حوارات 
ما والقيك كنب ور درف و اهر كن و لا دا 
وتباينت المواقف تجاه هذه القضية. 

فكان الموقف الأول: هو الموقف الرافض للمذهبية تمامًاء 
ولمجرد التعلم على مذهب» أو العمل بمذهب ولو على سبيل 
التقليد. 

وهذا الموقف ربما كان رد فعل للموقف المقابل؛ إذ يستدل 
هذا الفريق على موقفه ذلك بالكثير من الانحرافات التي وجدت 
عند متأخري مقلدة المذاهب بسبب جمودهم الفقهي وتأويلهم 
المفرط للنصوص. 

والفريق المقابل: هو الفريق الذي رأئ أن الانفلات من قيد 
المذهب هو انفلات من الدين» ويرئ أنه ليس لأحد أن يأخذ من 
الكتاب والسنة مباشرة إذ إن هذا شأن المجتهدين. وباب الاجتهاد 
ف أغلق متد ومن ت 

وبين هذا الفريق وذاك يكمن الموقف الصحيح من قضية 
التمذهب. 


.)9 انظر: اللامذهبية قنطرة اللادينية (ص:‎ )١( 





المذهبية بين الإفراط والتفريط 0 كم 


وهذا الموقف يتلخص ف النقاط التالية: 

9 العلم الحقيقي هو العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين. 

© أصحاب المذاهب هم أئمة في الدين جمعوا العلم من 
مظانه وأفتوا بما رأوه صوابًا حسب مقتضئ الدليل من وجهة 


نظرهم. 

© قدرالله لهؤلاء الأئمة مكانة وشأنًا فكشرت تلامذتهم 
وحملوا عنهم العلم» وعنوا باختيارات أئمتهم في المسائل 
المختلفة. 

9 من جاء بعدهم أراد أن يضبط أقوال الإمام ويجمعها 
ويرتبها ويبين الصحيح منهاء ويبين مارجع الإمام عنه ممالم 
يرجع» ويبين أصول الإمام التي بنى عليها فتاواه» ثم يخرّجٍ على 
هذه الأصول مالم يجد للإمام نصا فيه» وتبع هذا الاستدلال 
لمذهب الإمام والجواب عن معارضيه وبيان صحة فتواه» وهذا 
كله عرف بالمذهب اصطلاح]”". 

© إذن فالمذهب الفقهي ليس كله من قول اللإمام» بل 
المذهب هي أقواله وأقوال تلامذته المخرّجة على أصوله 


وقواعده. 


.)۷١-١۴ /١( انظر: المدخل المفصل‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





© وعليه فالمذهب الفقهي بعد ضبطه وتنقيحه وتصحيحه 
غات انه مار ا أنه الجن نتروا الد وا بويعب 
رأي الإمام -من خلال أصوله- فيما لم ينص عليه صراحة» 
وضبط طريق الوصول إلى ذلك”". 

في سبيل هذا بل جهد كبير» فألفت مؤلفات وكتب وحواشي 
ومختصرات. فيها من العلم النافع الكثير. 

لكن هذا كله لا يوجب على العالم ألا يخرج عن هذه 
المذاهب الأربعة المعروفة» بل الواجب عليه أن يأخذ من حيث 
أخذواء فإن ما يلزمه هو اتباع الدليل الشرعي» وما دام قد حصّل 
آلة الاجتهاد فليس له العدول عنه. 

© وليس معنئ هذا أنه لا يجوز له التقيد بمذهب. بل له أن 
يتعلم على مذهب من المذاهب» لكنه متئ استكمل آلة الاجتهاد 
فليس له أن يظل على القول الذي يراه مخالقًا للدليل من وجهة 
نظره» بل يخرج عن المذهب لمقتضئ الدليل. 

#وعذاتيي نوخا ل الكدف ولا حط ا شاه فين 
المذاهب ماهي إلا وسيلة للمقصد. فمتئ حصل المقصد من 
طريق آخر فلا بأس بذلكء ولا ينبغي للوسائل أن تتغول على 
المقاصد. ٠‏ 


.)۳١-۳١۱/۱( انظر: المدخل المفصل‎ )١( 


المذهبية بين الإفراط والتفريط 





وكذلك الفتوئ فإن الواجب عليه أن يخبر عن حكم الله وفق 
ا ت لآ أن مكب وفق النذهي» و إن الف ما درام ضرا 

أما طالب العلم فله أن يتعلم علئ مذهب من المذاهب 
الأربعة المعروفة» وعليه أن يحرص على أن يتعلم الدليلء وأن 
يستكمل آلة الاجتهاد. وهذا لا يحصل ضربة لازب» والمسائل 
الفقهية ليست على درجة واحدة» ولذا فبعد أن يحصّل أدوات 
الاجتهاد العامة: سيجد مسائل هو فيها كالعالم: فيلزمه ما يلزم 
العالم» ومسائل هو فيها كالعامي: فيلزمه ما يلزم العامي. 

أما العامي: فهذا ينبغي عليه سؤال أهل العلم عما يلزمه من 
العمل» وكيفما أجابوه وجب عليه؛ لقوله تعالئ: #مَسْمَلوا هل 
ال و إن تر لا شمو © [النحل:4 الأنبياء:۷]. 

وهل يلزم العامي أن يسأل أحذا بعينه لا يسأل غيره؟ 

الجواب: أنه لا يلزمه ذلك» بل يسأل من حضر من أهل العلم. 
ومتئ أجابوه كان هذا هو الواجب في حقه. 

فهل يلزمه أن يلتزم مذهبًا بعينه فيطلب الفتوى بناء على هذا 
المذهب؟ 

والجواب: لا يلزمه ذلك» بل لا يجوز أن يكون السؤال - 
لأجل العمل -عنن المذهب. بل لابد أن يكون السؤال 


.)128/6( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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عن حكم الله تعالئ؛ لآنه هو المقصود. والمذهب ماهو إلا 
وسيلة إليهء فلا يصح أن يكون سؤاله عن الوسيلة» بل سؤاله يكون 
عن المقصد. 

إذن: فلا بأ أن كنا طاليد لدت الما عن لدبي بل إن 
لئاه مون جيه العم وتو وي ER‏ 
ووجدت كتبه وأئمته» وتُقّحت فتاواه وهُذّبت» لکن ينبغي عليه أن 
يحذر من آفتين: 

الأولى: التعصب للمذهب. 

وهذا الأمر قد وجد كثيرًا عند أصحاب المذاهب» وكم 
حصل من الشرور والفتن بسبب هذاء حتئ وصل الحال لمنع 
الزواج ڊ بين المذاهب المختلفة» وأن يكون المسجد الواحد بأربعة 
محاريب» بحيث يُوذّن لكل مذهب ويصلي أصحاب كل مذهب 

الثانية: تداخل المذاهب العقدية. 

فقد ارتبطت بعض المذاهب في أوقات كثيرة بمذاهب عقدية 
انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة» فكثير من الشافعية 
والمالكية والحنفية كانوا أشاعرة» والسبب في ذلك أن أئمة 
الأشاعرة كانوا علئ هذه المذاهب الفقهيةء فحصل خلط بين 
المذهب الفقهي والعقدي في أحيان كثيرة. 


(1) انظر: إعلام الموقعين (5/ .)٤۹٩‏ 
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فعلى طالب العلم أن يفرق بين تَعلّمه مذهبًا فقهيّا وبين کون 
بعض أئمة المذهب قد اختاروا أقوالا مخالفة لأهل السنة 
والجماعة موافقة للأشاعرة أو لغيرهم. 

© أما دعوئ غلق باب الاجتهاد فهي دعوئ باطلةء إذ يقال 
لمن ادعئ هذه الدعوئ: أغلقت باب الاجتهاد بنص أم باجتهاد؟ 

فلا سبيل له إلى النص» وإغلاقها بالاجتهاد تناقض ظاهر! 

© ومن أصحاب المذاهب من يبالغ في شروط الاجتهاد 
فيصل بها إلى درجة المستحيلات» فيؤول الحال إلى أنه لا 
اجتهاد. وهذا لا يصح؛ إذ متئ ثبت أن الاجتهاد هو العلم بالمأمور 
بتحصيله؛ فلاب د أن يكون موجودًا في كل زمن وحين؛ 
كما قال النبي يلي في حديث ثوبان: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي أمر الله وهم 
كذلك)"» والظهور على الحق لا يكون بالتقليد؛ إذ التقليد ليس 

زفق 
بعلم". 
(۱) رواه مسلم .)۱۹٩۰(‏ 


(؟) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص ©) وما بعدهاء والكتاب كله في الرد 
علئ من يغلق باب الاجتهاد. 
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وليس معنن هذا أن يكون الاجتهاد مفتوحًا لكل أحد. بل هو 
بشروط نص عليها الأئمة» وهى نوعان: شروط عامة» وشروط 
خاصة. ٠‏ 

فالشروط العامة: أن يعرف آيات الأحكام وأحاديثهاء وأن 
يتعلم من لغة العرب قدرًا صالحًا لأن يفهم كتاب الله وسنة نبيه 
على الوجه الصحيح» وأن يتعلم من علم أصول الفقه ما يُمكنه من 
الاستدلال الصحيح» ويتعلم من علم المصطلح ما يميز به بين 
صحيح الدليل وضعيفه» وهذ كله بعد أن يكون فقيه النفس له 
قدرة على النظر. 

أما الشروط الخاصة فإنه يشترط أن يكون عالمًا بمواقع 
الإجماع والخلاف في المسألة التي يتعرض لهاء وأن يعرف 
الناسخ والمنسوخ من الأدلة وأسباب النزول فيما يتعرض له. 
وأن يكون عالمًا بكلام الصحابة وفتاويهم فيما يتعرض له”". 

حاصل القول: أن السلفية تعتبر المذاهب الأربعة بأئمتها 
وكتبها رافدًا للتفقه» ولا تعد نفسها مذهبا فقهيًا خامسًا كما يدعي 
كثير من خصومهاء وكذلك لا تقبل كل مافي المذاهب من أقوال 
مخالفة للدليلء غاية ما هنالك أنها تنزل المذاهب منزلتها اللائقة بهاء 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير /٤(‏ 178-559) وغيره. 
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فالتعلم من خلالها جادّة مسلوكة ومنهجية منضبطة؛ لكن مع 
الحذر من الآفات التي تعلقت بها من التعصب المذموم؛ مع 
الالتزام باتباع الكتاب والسنة» وذلك يكون بالاجتهاد في حق 
المجتهد وسؤال أهل العلم في حق العامي» وطالب العلم يلحق 
بهذا في مسائل وال ر ٤‏ ا 


.)86-41( انظر: فقه الخلاف‎ )١( 


(f)‏ إعداد: محمد صلاح الإتربي. 





إن قضية الاتباع هي أحد القضايا البارزة في المنهج السلفيء 
والسر في ذلك أنها قضية من قضايا الدين الكلية» بل هي ركن 


الدين المتين» وا قوامه. فقد جعل الله الشريعة قائمة على اتباعه 
كك وجعل ذلك مظنة الهدئء؛ قال تعالئ: اموا پال ورَسْولِهِ 
لبي الذي الى بُڙيٺ به كلسي ايء لمَلَسكُمْ 
هدوت € [الأعراف:158]» وجعلها دليلا وعلامة على محبة 
العبد لله وسببًا لجلب محبة الله للعبد؛ قال تعالى: ‏ فل إن كب 
تون الله تعن حب کک آله ¢ [آل عمران:١۳]؛‏ ولذا كان التحذير من 
مخالفة هذا الأصل شديدّاء فروئ البخاري ومسلم من حديث 
أنس بن مالك أن رسول الله و قال: «فمن رغب عن سنتي فليس 


N 


0( رواه البخاري )0۳( ومسلم (4). 
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وكذلك روئ ابن ماجه من حديث العرباض بن سارية أن 
رسول الله يك قال: «لقد تر كتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 

و كان التحذير من الابتداع في الدين شديدًا كما في الحديث الذي 
رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة سا أن رسول الله يا 
قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»9". 

وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وليه 
أن النبي ية قال: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير 
الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 

وفيما رواه ابن ماجة من حديث العرباض بن سارية ص أن 
رسول الله َي قال: «عليكم بتقوئ الله والسمع والطاعة. وإن عبدًا 
حبشياء وسترون من بعدي اختلافا شديداء فعليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم والأمور 
المحدثات. فإن كل بدعة ضلالة» . 


)00( رواه ابن ماجه »)٤۳(‏ وصححه الألباني 9310 ). 
(؟) رواه البخاري (391؟). ومسلم (۱۷۱۸). 


(؟) رواه مسلم (851). 
)٤(‏ (؟؟) وصححه الألباني. 
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لذلك فليس غريبًا أن تتعلق هذه القضية بكثير من مهمات 
الدين وقضاياه الرئيسية» فضبط باب البدعة متوقف على ذلك 
الأصل العظيم» وفهم ما يجب على المكلف فيما يجدٌ من النوازل 
والمستجدات العصرية متوقف على ضبط هذا الأصل كذلك» بل 
مايجب على المكلف في سائر معاملاته وعباداته في كل وقت 
وحين متوقف علئ هذا الأصل. 

أضف إلى ذلك أن هذا الأصل له تعلق بكثير من الأصول 
الكلية التي هي أدلة الأحكام الإجمالية» فله تعلق بمبحث 
الإجماع» والاستصلاح» والاستحسان. وما القياس إلا سبيل 
لتحصيل هذا الأصلء وما نشأت المذاهب» وما بحث العلماء 
الاجتهاد والتقليد إلا لأنهامن وسائل تحقيق هذا الأصل كما 
سيأ في ثنايا البحث. 

هذا كله وغيره يدلنا علئ أهمية تناول هذا الأصل بالتحديد 
والضبط من خلال بيان ماهيته وبيان كيفية تحقيقه. 
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الدراسات السابقة: 

ال كت ينا الهو ا داو كوة كد عمق دران 
عشرات المرات» لكن هذه الدراسات كلها كانت مختلطة بغيرهاء 
فلا شك أن الكتب التي تناولت موضوع البدعة بالدراسة والبحث 
كانت تنطلق من هذه القضيةء وهذه الكتب أكثر من أن تحصى 
في مختصر كهذاء وكذلك فأغلب المؤلفات الحديثية المسندة في 
بداية التأليف تتضمن فصلا عن الاتباع وحض السلف على 
التمسك به» وأيضًا المؤلفات التي تناولت قضية المذهبية 
بالدراسة: تعرضت لهذا الأصل بشيء من الذكر يختلف من 
دراسة لأخرئ. 

واستيعاب هذا كله بالذّكر يحتاج إلى دراسة مستقلة» لكننا 
نشير إلى أبرز الدراسات المستقلة قديمًا وهي: 

-١‏ «كتاب الاتباع لابن أبي العز؛ (ت/ ۷۹۲ ه) ردًا على 
معاصر له هو محمد بن محمود بن أحمد الحنفي (ت/87/اه) 
في رسالته: «النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة»» وقد ذكر 
ستة عشر وجهًا لترجيح تقليد أبي حنيفة على غيره» فقام ابن أبي 
العز الحنفي بذكر كلامه بنصه والجواب عن كل وجه بمفرده. 
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و 
الكتاب» والذي قبله» والرؤية الأصولية لمؤلفه واضحة في التفرقة 
بين التقليد والاتباع وحكم التقليد وغير ذلك . 


؟- «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» لابن رجب 
الحنبلي(ت/ ١۷۹ه)ء‏ وقد ذهب فيها إلى أن اتباع المذاهب 
متعين إلا من مجتهد حصّل ما حصله الأئمة» وهو نادر أو معدوم. 
ومن كان غير ذلك ففرضه التقليد ° 

۳- «إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني» (ت/ ٠۹١۸‏ ه) واسم 
الكتاب كاملا: «إيقاظ همم أولئ الأبصار للاقتداء بسيد 
المهاجرين والأنصارء وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرئ 
والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء 
الأعصار» !» والكتاب مشحون بالنقولات التي تؤيد المعنئ الذي 
ذكرة المؤلف ف لوان" 


)١(‏ هو رسالة صغيرة تقح في ؟۷ صفحة. بتحقيق محمد عطاء الله حنيف» نشرت طبعتها 
الأولئ في لاهور الهند عام ١۷۹‏ ه بنشر المكتبة السلفيةء ثم أعاد عاصم عبدالله 
القريوتي نشرها في 0٠4١ه.‏ 

(؟) رسالة صغيرة تقع في ١9‏ صفحة وهي مطبوعة ضمن مجموع مؤلفات ابن رجب 
.(1۳A-11۹ /(‏ 

(۳) نشرته دار الفتح - الشارقة» بتحقيق أبي عمر السخاوي» عام ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 





أما الكتب المعاصرة فكثيرة» لا يتسع المقام لذكرهاء لكن 


نخص منها أبرز ما يلقي الضوء عن الصراع الذي حصل في هذه 
القضية. وهي: 


Q0‏ «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب 


الأربعة؟» ألفه محمد سلطان المعصومى الخجندي 
(ت/١۳۸٠ه)‏ » وهي رسالة صغيرة مقصدها واضح من عنوانها 
وبها بعض المجازفات والإطلاقات الموهمة»ء وقد قام محمد 
ضحد ويقاة الوط ١1د‏ علبها E‏ 
تهدد الشريعة الإسلامية»9؟ ' وانتقده في مواضع وسلم له في مواضع» 


إلى 


كان جوابًا عن سؤال ورد من بلاد اليابان يسألون عن أي المذاهب يلزمهم اتباعهء 


فبين أنه لا يلزمه اتباع مذهب معين» وشن غارة شديدة على تقليد المذاهب» وعلئ 
من قال بلزوم تقليد مذهب لا يخرج عنه» وفي سياق هذا الرد عد المذاهب بدعة. 
ومنع من التقليد مطلقًا وأوجب الاتباع. وعرف التقليد تعريمًا خاطنّاء وكانت 
عباراته عنيفة في الإنكارء وفي الكتاب إطلاقات لا تسلم له. والكتاب أعاد نشره 
سليم الهلالي في نشرة لدار ابن عفان ودار ابن القيم» عام اھ -2012؟ م. 
نشره ثانية بعد زيادات لمناقشات دارت بينه وبين من يسميهم باللامذهبيين» وذلك 
سنة ٠ه‏ وجعل غاية همه في الكتاب الرد على منع الخجندي من التقليد 
مطلقاء ومَنَحَ وجود مرتبة وسطئ بين الاجتهاد والتقليد. وأنه لا يحرم على المقلد 
التزام مذهب بعينه» وقد قرر في بداية كتابه أمورًا ثلاثة جعلها خارج محل النزاع 
وهي: أنه لا يوجد شرعا ما يلزم المكلف أو يمنعه من اتباع أحد المذاهب الأربعةء 
والثانية أنه من حصل مرتبة الاجتهاد في مسألة وجب عليه الاجتهاد وحرم عليه 
التقليدء والثالثة أنه جعل الأئمة الأربعة على حق. وأن من اتبع أحدهم فلا ينبغي أن 
يتصور أن الآخرين على خطأء وأقر بأن التعصب حصل بين أتباع المذاهب لكنه 
هون من شأنه. وفي المقابل حمل أيضًا بعضًا من عبارات الخجندي ما لا تحتملء 
وتعرض كثيرا -في الطبعة الثانية- لما دار بينه وبين الشيخ الألباني من نقاش. 
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ودارت نقاشات بينه وبين الشيخ الألباني ألف على إثرها محمد 
عيد عباسى كتابه:(بدعة التعصب المذهبى». وهوردعلئ كتاب 
و 3 

ولأشنك انيه لوش و اون الا اتو 
بالدراسة إلا وسيتعرض لهذه القضية» ولعل هذا أحد أسباب عدم 
تناول هذا الأصل كموضوع مستقل. 


)١(‏ صدرت طبعته الأولئ في نفس السنة (١۳۹٠ه)»‏ وجعل كتابه في سبعة أبواب» جعل 
الباب الأول في بيان رأيه في الاجتهاد والتقليد. وأن التقليد للعامي والاجتهاد 
للمجتهد. وأثبت مرتبة الاتباع» وهي مرتبة بين الاجتهاد والتقليد. وهو يرئ أن 
الاتباع سهل ميسور لمن كان على علم باللغة واطلع على أدلة الكتاب والسنة» ثم 
تناول الحديث عن إغلاق باب الاجتهاد. وبين موقف مدرسته من الأئمة الأربعة 
ومن المذاهب» وفي سياق ذلك قدم مقترحًا لتوحيد مذاهب الأئمة وجمعها علئ 
قول واحد. وهو يرئ أن ذلك سهل ميسور من خلال اقتراح قدمه بعمل لجنة تقوم 
على هذا العملء وهذا الباب يقع في ثمانين صفحة من أصل 570 صفحة» وجعل 
الباب الثاني لماذا لا يجوز التزام مذهب معين؟ والثالث: لماذا ندعو إلئ العودة 
للسنة؟ وقدم في الباب الرابع سردا لما يأخذه على المذهبية» والخامس للجواب 
عن بعض الاعتراضات, والسادس: للنقاش مع البوطي» والسابع: عما وقع بين 
البوطي والألباني. 
والجانب التأصيلي في الكتاب لم يكن سوئ في الفصل الأول» ولم يتعرض فيه لكثير 
من التفاصيل التي تحتاج إلى ضبطء وإنما كان جل الكتاب منصبًا للوقوف مع ما 
ذكره البوطي في كتابه. 
وإنما أطلت في عرض هذه الكتب الثلاثة لأنها تمثل صورة حية من الجدل الذي دار 
بين المدرستين» ولا شك أن هذه الفترة شهدت نقاشًا عنيًا في هذه القضية. وتتبع 
الحركة الفكرية في تلك الفترة مع كثرة ما ألف وكتب يطول جدّاء ويحتاج إلى تتبع 
منفرد يخرج بهذا البحث عن مقصوده. 
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ما الذي يهدف إليه البحث: 

لن يختلف أحد في أهمية هذا الأصلء وتناول جزئيات 
موضوع كهذا لا يمكن استيعابه في ورقة عمل أو بحث صغير» فهو 
قضية لها تعلق بكثير من الأبواب» لذا فما نرجو بيانه في ورقة 
العمل هذه هو أمرين في غاية الأهمية» وهما ما نرئ أنهما لا يزالان 
بحاجة إلى الكتابة فيهما. 

0 a 

الأمر الثاني: خوبيان كيف يتوم المكلف ب بتحقيق هذا الأصل. 

فهل يلزم کل مكلف أن يجتهد لوجوب الاتباع عليه؟ وهل 
القول بوجوب الاتباع يلزم منه تحريم التقليد أم لا؟ وكيف تضبط 
العلاقة بين الاتباع وبين ما يلزم المكلف من الاجتهاد والتقليد؟ 
وهذا الأمر -في الحقيقة- هو سبب النزاع الحاصل في هذه القضية 
سواء عند السابقين أو المعاصرين» وهذه العلاقة هى ما نهدف في 
هذا البحث إلى ضبطها وبيانها. ١‏ 
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خطة البحث: 

لا شك أن مختصرًا كهذا لا بد أن يلقى بظلاله على طريقة 
الا الريب افد انل هذا للحن تليق و 
الفصل الأول: ماهية الاتباع وحكمه» وفيه مباحث أربعة: 

الأول: تعريف الاتباع في اللغة. 

والثاني: تعريف الاتباع عند الأصوليين. 

والثالث: استعمالات العلماء لمصطلح الاتباع. 

والرابع: حكم الاتباع والأدلة علئ ذلك. 
والفصل الثاني: ما يقتضيه الاتباع من المكلف وما يتعلق به» وفيه 
تمهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد: بيان ما يقتضيه الاتباع من المكلف إجمالا. 

والمبحث الأول: بيان علاقة الاتباع بالإجماع. 

والثاني: بيان دخول القول بحرمة التقليد في مقتضيات الاتباع أم لا. 

والثالث: بيان العلاقة بين الاتباع والاجتهاد والتقليد. 

والرابع: ما يلزم المكلف حيال الحادثة. 

والله نسأل السداد في القول والعمل 


© @ © 


ماهية الاتباع وكيفية تحقيقه 





# الفصل الأول: ماهية الاتباع 

© المبحث الأول: الاتباع فى اللغة: 

ل الاقتداء في الأفعال. 

يقال: تبع الشيءَ EE‏ وتبعتٌ الشيءَ 
تيوعًا: زت ف انر واتبَعه وأَنْبَعَه وتَتبّعه: قّفاه وتَطلّبه متا له. 
وكذلك تتبعه وتتبعته تتبعًا 

SANGAR 
الفعل» قال ابن فارس: «التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذعنه‎ 
من الباب شيء» وهو التلو والقفو»» أما في القول فيكون بمعنى‎ 
الطاعة» قال لمرو ادرالا مرو الو ةه اى‎ 
أي: قفا أثره. وذلك تارة بالجسم» وتارة بالارتسام والائتمارء‎ 
وعلی ذلك قوله تعالی: فمن تع هدای © [البقرة:۳۸]).‎ 

وقد ذكر الدامغاني أن كلمة الاتباع استعملت في القرآن على 
سبعة أوجه. وذكر منها: الطاعةء وقد ذكر أمثلة كل معنى. 


)١(‏ انظر: العين (؟/ 078 79)) المحكم والمحيط الأعظم (07/6). المعجم الوسيط 
.)8١/١(‏ تاج العروس (١؟/‏ ؟۳۷)ء تهذيب اللغة (2/ ۷١۱)ء‏ جمهرة اللغة /١(‏ ٤١؟)ء‏ 
لسان العرب .)9۸٩۹ /١(‏ المصباح المنير (ص۸٤)»‏ القاموس المحيط (؟/ ٩۹4)ء‏ 
مختار الصاح (ص؟ه). 

(؟) مقاييس اللغة /١(‏ 355). 

(۳) بصائر ذوي التمييز (؟/ .)٠٠١‏ 
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أما معنن الطاعة فمثاله قول الله تعالئ: «لَاْتَبَعْبمَاَلشََيْطنَ إل 
ليلا € [الساء:٣٠]ء‏ يعني: لأطعتم الشيطان» وكذلك قوله تعالئ: 
لامعو إِلَافَرِمَامَنَ لْمُؤْمِنِينَ © [سبا:؟]» يعني: أطاعوه”"» ونفس 
الأوجه السبعة ذكرها الفيروز آبادي . ۰ 

إذن: الأصل في الاتباع أنه الاقتداء في الأفعال» وعلئ هذا 
أكثر الاستعمال» لكنه غير خاص به. بل يطلق على القول» ومعناه 
حينئذ: الطاعة» وقد استعمله القرآن هذا المعنيئئ» واستعمله 
العلماء أحيانًا بالمعنئ الأعم. وهو الطاعة فيشمل القول والفعلء 
وأحيانًا بالمعنى الأخص. فيقتصر على الفعل» وفهم هذا له أثر في 
ضبط الخلاف الحاصل في حكم الاتباع. 

والاقتداء في الأفعال يطلق عليه التأسّيء وتَأسّئ به: اتبعَ فعله 


واقتدی 4 


والتأسّي والاتباع كلاهما بمعنئ واحد ني أصل الوضع» 
فاتباع النبي ية في الأفعال هو التأسي به» لكن التأسي لم يشتهر 
إطلاقه على القول. 


.)٤٤ /١( الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز (6/ .)6٠١‏ 

(©) تاج العروس (78/77). تهذيب اللغة .)140/١5(‏ لسان العرب /١(‏ ١١٠)ء‏ 
القاموس المحيط (؟/ .)٠١١١‏ 
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© المبحث الثاني: الاتباع عند الأصوليين: 

جمهور الأصوليين يستعملون الاتباع بمعنئ الطاعة؛ ولذا 
فالاتباع عندهم واجب. ومن نظر في استدلالاتهم وجد أن الاتباع 
ندعم يشمل القول والفعل: 

أما القول فلا إشكال فيه؛ إذ الكل متفق على وجوب المصير 
إلى ما دل عليه قول النبي َة من دلالة. 

وأما الفعل فقد وقع فيه الخلاف. 

فالجمهور يطلقون القول بوجوب الاتباع وعليه فالاتباع في 
الأفعال واجب. 

و الاق فى ا ي 

فهم يقولون بوجوب التأسي” ورون التاسيى ا أن 
تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. 

وعلى ذلك فإنهم يشترطون لحصول التأسي المماثلة في 
الصورة؛ إذ لا تأسي مع اختلاف صورة الفعلء كالقيام والقعود. 
والمماثلة في الأغراض الباعثة على الفعل: أي غرض الفعل ونيته» 
فلا تأسى إذا كان أحدهما واجبًا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت 
صورة العمل في الظاهر. فإذا علمنا أن شخصًا فعل فعا على وجه 
الوجوب فالتأسي يكون بالإتيان بهذا الفعل على وجه الوجوب 
)١(‏ ينظر: أصول السرخسي (؟/ ۸۸)» شرح المعالم لابن التلمساني (۲/١؟)ء‏ قواطع 


الأدلة /١(‏ 0707 التحبير شرح التحرير (۳/ .)1180-١5814‏ 
(؟) المحصول للرازي (؟/ ۳٥؟).‏ الإحكام في أصول الأحكام (١/١۴؟-١١؟).‏ 
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أيضًاء وأن يكون الفعل الثاني لأجل الأول؛ فلو فعل الأول فعلا 
على سبيل الوجوب وفعل الثاني نفس الفعل على سبيل الوجوب 
أيضًا لكن دون أن يقصد به متابعة الفاعل الأول فليس ذلك بتأس 

وليس معن هذا القول هو وجوب كل ما فعله النبي كَل بل 
معناه: أن ما فعله النبي ية على سبيل الوجوب فهو واجب في 
خا وما قلغل سيل الانحديات نهو حتف خقناء وما 
فعله على سبيل الإباحة كان مباحًا في حقناء وما فعله مما لا ندري 
حكمه حمل على الإباحة فيما لم يظهر فيه قصد القربة» وعلى 
الاستحباب فيما ظهر فيه وجه القربة» وهذا كله فيما لم يتناوله 
بيان قولي. 

وقد ذهب جماعة منهم بالقول بالوقف فيما إذا لم نعلم 
حكمه في حق النبي يِه وقالوا: لا يفيد في حقنا حكمًا حتئ نعلم 
وجه وقوعه» وهذا القول منهم أدئ إلى حصول القول الثاني ممن 
قال به» وهو القول باستحباب التأسي مطلقا. 

القول الثاني: أن الاتباع لا يكون إلا مستحبًا. 

فالاتباع هو الاقتداء في الأفعال. 

ومعنئ الاقتداء: أن تفعل مثل ما فعل لأجل أنه فعل» سواء 
تماثلتما في الحكم أم لا. 

وعليه: فما فعله النبي وَل على سبيل الوجوب» فهو واجب في 
حقناء لكن الوجوب مستفاد من البيان القولي وليس من مجرد الفعل. 


.) 3١6 المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول (ص‎ )١( 
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ومافعله على سبيل الاستحباب فهو في حقنا على 
الاتعحاض: 

وما فعله على سبيل الإباحة: فهو في حقنا مستحب أيضًا. 

وما فعله ممالا نعرف حكمه في حقه فلا يضر عدم معرفة 
الحكم» إذ ليست شرطا في حصول صورة الاقتداء» ويكون هذا 
الفعل في حقنا أيضا على الاستحباب”". 

وقال بهذا جماعة من العلماء منهم: أبو إسحاق الشّيرازي» 


o 
۰ 


وابن برهان. وأبو بكر السَّرّخسى.ء والجَضّاصء وأبو شامة 
0 1 
وعيرهم 5 


2 2 © 


:)152-109( انظر: تفصيل القول بالاستحباب وأدلتهم والرد عليهم في التروك النبوية‎ )١ 
ومقال: حكم ماترك النبي َة فعله. والذي سبق في أوائل هذا الكتاب» وموطن‎ 
الخلاف بين القولين هو في الفعل الذي فعله النبي اة على وجه الإباحة: فالجمهور‎ 
يقولون بإباحته. والفريق الثاني يقولون باستحبابه. وكذلك ما فعله النبي ية على‎ 
غير وجه القربة مما لا نعرف حكمه: فهو عند الجمهور على الإباحة وعند الفريق‎ 
الثاني علئ الاستحباب. فالحقيقة أن القول بالاستحباب أغلظ من القول بالوجوب!‎ 
وليس كما يتوهمه الناظر بادي الرأي» والسبب في ذلك اختلاف التعريف بين‎ 
الفريقين» والأولئ هو قول الجمهور» وتفصيل ذلك في الموضع المشار إليه.‎ 

() التبصرة في أصول الفقه (ص١۳١)ء‏ الوصول إلى الأصول ,)7797/١(‏ أصول 
السرخسي (؟/ 87). الفصول في الأصول (۳/ 525 ). المعالم في أصول الفقه 
بشرحه (5/ 50)» المحقق من علم الأصول (ص"٠).‏ 
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© المبحث الثالث: استعمالات العلماء لمصطاح الاتباع: 

# استعمل الاتباع بمعنئ الطاعة» و بمعنئ التأسي في الفعل. 
وهذا واضح لا إشكال فيه وقد سبق بيانه وأمثلته. 

* كذلك استعمل الاتباع فيما يقابل البدعة» فيقال: فلان إما 
متبع أو مبتدع» ومن ذلك قول ابن مسعود ؤَلَنَهُ:«اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد کفیته»» وما ورد عن عثمان بن حاضر الأزدي أنه 
قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني» فقال: «عليك 
بالاستقامة» اتبع ولا ت 

وهو هنا يشمل الطاعة والوقوف على ما ورد الشرع به» وعدم 
الابتداع في الدين. 

* واستعمل الاتباع فيما يقابل الرأي» فالاتباع هنا المراد به: 
الالتزام بالأثر في مقابلة من يقولون بالرأي» وقد ورد هذا المعنى 
في عبارات الصحابة والتابعين» فمن ذلك ما ورد عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: «سنّ رسول الله وولاة الأمر بعده سننّاء الأخذ 
بها اتباع لكتاب الله ون واستكمال لطاعة الله ون وقوة على دين 
لله له ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر 


)00( البدع لابن وضاح (ص: »)۳١‏ وصححه الألباني. 
(؟) الفقيه والمتفقه /1455/١(‏ 185). 
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في شيء خالفهاء من اهتدئ بها فهو مهتد. ومن استنصر بها نهو 
منصور» ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله تعالئ ما ولاه 
وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا»» وما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل 
أنه قال: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي َة وعن أصحابه. 
ثم هو من بعد التابعين مخير»”". 

وما يجمع هذه المعاني كلها هو المعنى الأول من استعمال 
الاتباع بمعنئ الطاعة. إذ طاعة النبي َيه تكون بامتثال أوامره 
ونواهيه القولية وبالاقتداء به في أفعاله» وبعدم مجاوزة ما شرع؛ 
ومنه عدم الابتداع في الدين, والاقتصار علئ ما جاء به النص. 

وهذا المعنئ هو الأشهر في استعمال العلماء له. وهذا لا 
يكون إلا واجبًّاء وعليه تظاهرت عبارات العلماءء ومنه قول 
سفيان الثوري: «وجدت الأمرّ الاتباع». 

وإنما ذكرت التفصيل السابق؛ لئلا يشتبه ذلك بنص بعض 
الأصوليين على استحباب الاتباع؛ فإنهم إنما يقصدون بالاتباع 
المعنئ الثاني الذي هو الاقتداء في الأفعال فقط . 


)١(‏ انظر: صفة صلاة النبي َة للألباني (ص087). وقد ذكر أقوال الأئمة الأربعة في 
(؟) مسند ابن الجعد (ص؟5ل/اء ح1907). 
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أيضًا استعمل الاتباع عند بعض العلماء بمعنئ التقليد 
الجائزء فبعض أهل العلم يجعل قبول العامي لقول المفتي من 
الاتباع» ويمنع من التقليد مطلقاء فمن ذلك قول ابن عبد البر: 
«قال أبو عبد الله بن خويز منداد: كل من اتبعت قوله من غير أن 
يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين 
الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت 
متبعه»والاتباع في الدين مسوغ, والتقليد ممنوع:”, فحاصل 
كلامه أن التقليد الذي أمرت به يسمئ اتباعاء والتقليد المذموم 
يطلق عليه لفظ التقليد بلا قيد. 

وفهم هذا الأمر مفيد في معرفة اصطلاح العلماء الذين حرموا 
التقليد مطلقا وأوجبوا الاتباع مطلقّاء وسيأتي تفصيل ذلك في 


حه . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (/ .)۹۹٩۳‏ 
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© المبحث الرابع: الأدلة على وجوب الاتباع: 

أولا: من كتاب الله تعالى: 

- قوله تعالی: # فل إن كنس نون اه تیعون ییک أله يقر 
کر دوکر € [آل عمران:٠۴]»‏ قال الفخر الرازي: «دلت الآبة على أن 
متابعة الرسول ية من لوازم محبة الله تعالئ» ثم إن محبة الله 
تعالئ لازمة واجبة بالإجماع» ولازم الواجب واجب»76". 

- قوله تعالئ: # قاسو ياو وَرَسُولِهِ اَي الأ الى يمرك 
أنه وَحكَلِمِيدء وأتّبعوه ۾ مَلَكُمْ تَهْبَدُ دوت () € [الأعراف:158]» 
فهذا أمر صريح بالاتباع في قوله: 20 4 والأمر يقتضي 
الوجوب كما هو معلوم. 

- قوله تعالی: ومن يما ياق ارول من بعد ما بین له لدی 


2 
لد مس م 2 0 ر 


ويتيع عير سيل الْمُؤْمِِينَ وو مال د صل جهتم وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 
[النساء:115]» وو جه الدلالة في الآية: أن ترك متابعة الرسول ئلا 
مُشاقَّة له قال الفخر الرازي: «وإنما قلنا إن ترك متابعته بلا 
مشاقة له؛ لأن المشاقة عبارة عن كون أحدهما في شى وكون الآخر 
في شق آخرء فإذا فعل الرسول ويو فعا وتركه غيره كان ذلك 
القيواق کو ارم ال اد فا ل 


)١(‏ معالم في أصول الفقه للفخر الرازي (؟/١۲)‏ بشرحه لابن التلمساني. 
(؟) المصدر السابق (؟/ ۳؟). 
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انيًا: الأحاديث التي وردت بالأمر باتباع سنته ميا فمن ذلك: 

- ما ورد من حديث أبي هريرة ضح أن رسول الله ية قال: 
اتركثٌ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله. وسنتي»'. 

- ما ورد من حديث العِرْباض بن سَارِيّة ت قال: وَعَظنا 
رسول الله َة موعظة بليغةء وَجِلَّت منها القلوب وذَّرّفت منها 
العيون. فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودّع فأوصنا. قال: 
«أوصيكم بتقوئ الله. والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عَبْدٌ وإنه 
من بوش منكم فسيرئ اختلائًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي. عَضْوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»29). 


.)۴۹۳۷( رواه الحاكم في المستدرك (۹٠۳)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (5707). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (9760؟).‎ 
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© الفصل الثاني: كيف يُحصّل المكلف الاتباع 

© تمهيد: فيما يقتضيه هذا الأصل: 

القول بوجوب الاتباع يقتضي وجوب تعظيم أمر النبي لاف 
ولزوم التمسك به» وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بدلالة من كتاب 
الله أو سنة نبيه كله عليه. 

وأنه مت ثبت الحديث فهو حجة: فليس للمكلف أن يعدل 
عنه بحال من الأحوال. 

فليس له أن يجتهد بخلاف ما دل عليه الحديث» وكل من قال 
قولا يخالفه فهو مردود عليه. 

وهذا أمر متفق عليه في الجملة بين علماء المسلمين”". وإنما 
وقع الخلاف في تفاصيل ما يعرض للمكلف من أحوال مع 
الحديث وأقوال الرجال. 

فمن قائل: وجوب الاتباع يقتضي وجوب النظر في الدليل 
على كل أحدء وعليه فلا يجوز التقليد مطلقًا كابن حزه”". 


() قال الشافعي: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة عن رسول الله يل 
لم يحل له أن يدعها لقول أحد. [إعلام الموقعين عن رب العالمين (٩/١١)]ء‏ 
وانظر: مقدمة صفة الصلاة للألباني» فقد ذكر فيها أقوال الأئمة الأربعة في وجوب 
اتباع قول النبي يك مت ثبت. 

(؟) سيأتي تفصيل القول في ذلك. 
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ومن قائل: ما من مفت إلا وهو متبع للدليل في ظنه» والعامي 
فرضه التقليدء فيجب عليه اتباع مذهب لا يخرج عنه”". 

ومن قائل: أن الاتباع يحصل باتباع أي من المذاهب الأربعة 
ولا يجوزاتباع غيرها من مذاهب الأئمة؛ لأن هذه المذاهب 
الأربعة هي التي ضبطت وحررت وتتابع عليها علماء الإسلام”". 


:)٠١/١( قال محمد بن أحمد بن محمد عليش (ت/ 1299ه) في فتح العلي المالك‎ )١( 
«وأما العالم الذي لم يصل لرتبة الاجتهاد. والعامي المحض فإنه يلزمهما تقليد‎ 
المجتهد... والأصح أنه يجب عليهما التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين‎ 
يعتقد أنه أرجح من غيره؟.‎ 
قال ابن النجار الفتوحي في الكوكب المنير (4/ 077-01): «لا يلزم العامي‎ 
التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوجهين... وقيل: بل يلزمه أن‎ 
يتمذهب بمذهب. قال في الرعاية: هذا الأشهر. فلا يقلد غير أهله».‎ 
وكثير من المعاصرين ينكر نسبة هذا القول إلى أصحاب المذاهب؛ ولذا فسوف‎ 
نطيل في ذكر النقول التي تثبت أن كثيرًا من متأخري المذاهب كانوا يفتون بذلك في‎ 
مقال منفصل بإذن الله.‎ 

(؟) قال الزركشي في البحر المحيط: «والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلقء لا 
عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة» وقد وقع الاتفاق بين المسلمين علئ أن 
الحق منحصر في هذه المذاهب. وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع 
الاجتهاد إلا فيها؛ (5/ 209). وانظر: كذلك رسالة ابن رجب: «الرد علئ من اتبع 
غير المذاهب الأربعة»» مجموع مؤلفات ابن رجب (؟/ 378-718).: ومع أنه أقر 
بأن الاجتهاد هو فرض المجتهد إلا أنه ذهب إلى خلو الزمان عن المجتهد المطلق. 
ولم يبق إلا من يجتهد في مذهب إمامه. 
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ومن قائل: بأن الاتباع مرتبة بين الاجتهاد والتقليد. 
الإجماع إلا إذا ورد الحديث بدلالة ما يدل عليه الإجماع. 

وعليه فقد تبلورت مذاهب الناس إلى ثلاثة مواقف رئيسية: 

الموقف الأول: موقف الإفراط في هذا الأصل: وهو موقتف 
ينظر في الدليل» ومنهم من أطلق القول بحرمة التقليد. ومنهم من 
رد الإجماع الذي لا دلالة عليه من الحديث. 

الموقف الثاني: موقف التفريط في هذا الأصل: وهو موقف من 
رأئ أنه ما من عالم إلا وهو متبع للدليل من وجهة نظره» ورأئ 
المذاهب الأربعة كلها متبعة للدليل من وجهة نظر أصحابهاء 


)١(‏ ذهب إلى ذلك محمد عيد عباسي في كتابه: بدعة التعصب المذهبي (ص ۳۳)ء 
ونقله عن الشاطبي وابن خويز منداد المالكي» وسوف نناقش هذا القول هنا في 

(؟) القول بعدم حجية الإجماع مطلقًا لم يقل به أحدٌ من المتقدمين» ومع ذلك فقد 
ذهب جماعة من المعاصرين إلئ أن الإجماع ليس بحجة؛ منهم الشيخ مقبل بن 
هادي ماه فقد قال في تقدمته لكتاب (إمتاع الأسماع بما ورد في الإجماع) ما نصه 
«علئ أني لا أدين الله بحجية الإجماع».(ص: 0)» أما من منع من حجية الإجماع إذا 
ورد مخالقًا للحديث الصحيح فقد ذكر ذلك الشيخ الألباني في آداب الزفاف 
(ص:۲۳۸ وما بعدها)ء ومسألة ورود الإجماع مخالقًا للحديث الصحيح مسألة 
مشهورة نتناولها بالدراسة في مبحث خاص في هذه الدراسة بإذن الله. 
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فأوجب على المكلف أن يقلد أحد هذه المذاهب» ومنهم من 
ألزمه بألا يخرج عن مذهبه» ومنهم من أجاز له ذلك إذا خرج إلى 
مذهب اخرء ولو بلغه حديث يخالف مذهب مفتيه فلا يلتفت إليه 
لكونه عامي”"'» وهذا الدليل قد اطلع مفتيه عليه» فهو أعلم به منه. 

والموقف الحق هو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 

قال ابن تيمية: «الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي 
نقيض» منهم من يوجب الاستدلال حتئ في المسائل الدقيقة 
أصولها وفروعها على كل أحدء ومنهم من يحرم الاستدلال في 
الدقيق على كل أحد. وهذا ني الأصول وفروعهاء وخيار الأمور 
أواسطها»» وتفصيل هذا الموقف يكون ببيان موقف الاتباع من 
الإجماع» ومن الاجتهاد والتقليدء وبيان مرتبته» وتفصيل مايلزم 
المكلف ال الواقعةة وهذامخله المناحث العالية, 
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)١(‏ قال أحمد الصاوي في حاشيته: «ولا يجوز تقليد ما عدا الأربعة, ولو وافق قول 
الصحابة والحديث الصحيح والآيةء فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل» 
وربما أداه ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» 
انظر: هذا النقل وغيره في المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية 
(ص۱۷۷). 

(؟) مجموع الفتاوئ (60/ ۱۸). 
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© المبحث الأول: هل القول بهذا الأصل يعارض القول بحجية 
الإجماع: 


تقرير مسائل الإجماع ومدئ حجيته وكيف يستدل به» 


وأحوال المعاصرين في التعامل معه أمر يخرج به الطول عن مراد 
الح كنا وهر آم له معتيلة هدا ال 


لذا نتناول -فقط- محل النزاع في مسألة علاقة الاتباع 


)١(‏ الإجماع حجة شرعية دل عليها الكتاب والسنة. والناظر بادي الرأي يجد فجوة 
حاصلة بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي جعلت المعاصرين على ثلاثة أقسام» 
القسم الأول: يرئ أنه لا يوجد إجماع فقهي صحيح. والقسم الثاني: يرئ أن التنظير 
الأصولي غير صحيح. والقسم الثالث: يرئ أن الإجماع ليس بحجة أصلا. 
وسبب هذه الفجوة هو عدم التفرقة بين الإجماع الصريح والإجماع السكوي» 
فالتنظير أغلبه متعلق بالإجماع الصريح والتطبيق أغلبه متعلق بالإجماع السكوتي» 
فالإجماع الصريح لا يكاد يوجد بعد عصر الصحابة إلا في المعلوم من الدين 
بالضرورة, أما الإجماع السكوتي فهو أغلب الإجماعات التي ينقلها الفقهاء. مع 
التنبه إلى أن الإجماع السكوتي ليس ظنيًا دائماء بل منه ماهو ظني» ومنه ماهو 
قطعيء وهذا يكون بالنظر في القرائن» ومنه ما يتوهمه المجتهد أنه إجماع وليس 
بذلك» وهذا لا يكون إلا بحكاية المخالف. ولو واحد, وتفصيل هذا في مبحث 
الإجماع من كتب أصول الفقه. 
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ومحل النزاع: هل يتصور ورود حديث صحيح وحصول 

وقد سبق العلماء المتقدمون إلى هذه المسألة وبينوا أن ذلك 
ممتنع» فلا يمكن أن يحصل إجماع على خلاف النص أبدّاء فالأمة 
الول 

والقاعدة في ذلك: تقديم القطعى على الظنى. فالإجماع منه 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١5(‏ 238)»: وقد بين الزركشي أن جمهور الأصوليين على استحالة 
تعارض إجماع قطعي مع النص» وبين أن الجمهور يستدل بالإجماع على وجود 
ناسخ بلغ المجمعين أو نص معارض له أوجب تركه» ونقل عن الجويني أن هذا 
الكلام من جهة الجوازء وقطع بأن مثل هذا غير واقع» بل وجعل من ضرورة 
الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخا. البحر 
المحيط /٤(‏ 559-:17): وهذا كله إذا كان الإجماع مخالفًا للحديث من كل وجه. 
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وهذا فيما إذا كان الحديث صريحًا في الدلالة. 

أما إذا تعارض فهم المجتهد للحديث -الذي يخالفه فيه 
غيره- مع الإجماع من كل وجه. فإن هذا الفهم للحديث لا يخلو 
من أحد امرين: 

الأمر الأول: أن يكون هذا المعنئ الذي فهمه المجتهد من 
الحديث قد قال به أحد الصحابة» وحينئذ فلا إجماع في المسألة. 

الأمر الثاني: أن يكون هذا المعنئ الذي فهمه المجتهد من 
الحديث لم يقل به صحابي قط فالواجب حينئذ اتهام فهم 
المجتهد؛ إذ إن ذلك أولئ من اتهام الصحابة والعلماء جميعًا بأنه 
لم يقل الحق واحد منهم فقط» وأنهم جميعًا فهموا الحديث على 


غير وجهه. 
فإن قال قائل: أنتم بذلك تقدمون أقوال الرجال علئ 
الحديث؟ 


() بين ابن تيمية أن الإجماع نوعان: قطعي؛ فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي 
على خلاف النصء أما الظني فقد فصل شيخ الإسلام فيه» وحاصل كلامه أن 
«الظني لا يدفع به النص المعلوم. لكن يحتج به ويقدم على ما دونه بالظن. ويقدم 
عليه الظن الذي هو أقوئ منه» فمتئ كان ظنه لدلالة النص أقوئ من ظنه بثبوت 
الإجماع قدم دلالة النصء ومتئ كان ظنه للإجماع أقوئ قدم هذا» مجموع الفتاوئ 
(19/ 32 ). 
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فالجواب: لاء نحن لا نقدم أقوال الرجال على الحديث. لكننا 
نقدم فهم العلماء للحديث علئ فهمك للحديث الذي لا نجد 
أحدًا من أصحاب النبي ية الذين بلغهم الحديث قد فهموا هذا 
الفهم الذي فهمت. 

فإن قال قائل: وما يدريك لعل عالمًا قال مهذا القول؟ 

قلنا: الواجب في حقنا أن نعمل بما بلغنا من العلم. وهذا 
الاحتمال يرده تكفل الله بحفظ دينه وعدم ضياعه؛ ولذا فالأمة 
معصومة من شيوع قول باطل دون أن يظهر الحق الذي يضاده. 

لذا فالأصوليون يطلقون القول -عند الحديث عن ترتيب 
الأدلة- بأن الإجماع مقدم على النص”"» وهو أمر يستنكره كثير 
من المعاصرينء ولكننا نرئ أن ذلك له وجه سائغ» وبيان ذلك أن 
الإجماع علئ أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. 

فهذا في الحقيقة من أعلئ أنواع الإجماعات ويلزم من إنكاره 
مالا يلزم من إنكار نص جزئي غير متواتر» ولو فرض أن صحح 
مجتهدٌ نضا يفهم منه خلاف المعلوم من الدين بالضرورة 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: مقال: «معيارية فهم الصحابة للنصوص الشرعية» وهو من 
إصدار مركز سلف. 

(؟) انظر المواضع التالية على سبيل المشال: المستصفئ /٤(‏ 159): روضة الناظر 
0/ *200). شرح الكوكب المنير .)٦٠١ /٤(‏ 
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فلا خلاف في أنه يُوَّوّل؛ لأن المعلوم من الدين تعضده نصوص 
صريحة هي المقدّمة على هذا النص» وهو بهذا المعنى مقدم على 
النص. 

وهذا ليس معناه تقديم آراء الرجال علئ حديث رسول الله ِل 
فإن الذي دلنا علئ أن هذا معلوم من الدين بالضرورة أحاديث 
أخرء فتقديمها ليس تقديما لآراء الرجال» غاية المعلوم من الدين 
بالضرورة في هذه الحالة أنه كاشف عن نصوص صارت دلالتها 
قطعية قدمت علئ هذا النص الخاص. 

ومثل هذا يقال في الإجماع الصريح. 

أما الإجماع السكوتي: فإن كان هناك قائل بالنص فليس 
بإجماع. 

وإن لم يكن هناك قائل بالنصء فأفهام العلماء الموافقة 
للإجماع مقدَّمةٌ عليه على ما سبق بيانه» وهذا معنئ تقديمه على 


النص. 
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© المبحث الثاني: هل القول بهذا الأصل يعارض القول بجواز 
التقلد: 


التقليد هو: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هذا 
هو تعريف التقليد عند الجويني”» وهو بهذا المعنى منه ما يسوغ 
ومنه ما لا يسوغ. 

والمتقدمون من الأصوليين لهم في تعريف التقليد طريقان: 

الأول: من يعرف التقليد بمثل ما عرف به الجويني؛ كابن 
السمعاني) وأبي السك رارف وهم يدخلون سؤال 
المنتفتق للعالم ف التقليد 

والثاني: من يعرف التقليد بأنه قبول قول القائل من غير حجة. 
الوا والآمدي) وات قراہ ے7 واو 
اوكا 


)١(‏ هذا تعريف الجويني في الورقات. انظر: الورقات بشرح المحلي (ص: »)٠١۳‏ وهو 
واضح. 

(؟) قواطع الأدلة (؟/ .)١١١‏ 

(۳) اللمع (ص: 269). 

(؛) المستصفئ /٤(‏ 0379). 

(0) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (6/ 39؟) 

(3) روضة الناظر (83/6؟). 

(۷) تحفة المسئول شرح منتهئ السول /٤(‏ 288). 

(۸) انظر إرشاد الفحول »20308١/5(‏ مع ملاحظة أن الشوكاني يقول بمشل قول ابن حزم 
من إطلاق القول بالتحريم. 
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فمنهم من يفسره بأنه ليس عليه حجة لقائله. وهؤلاء لا 
يجعلون سؤال العامي للمفتي من هذا التقليد؛ لأن الدليل قام علئ 
تقليد العامي للعال. 

ومنهم من يفسره بأنه من غير معرفة حجة قائله» وهؤلاء 
يجعلون سؤال العامي للمفتي من التقليد. 

أما ابن حزم فقد عرفه بأنه: ما اعتقده المرء بغير برهان صح 
عنده؛ لأنَّ مَن دون النبي بيا قاله7 . 

وابن حزم يرئ أن العامي والعالم فرضهما الاجتهادء وأنه لا 
يجوز التقليد مطلقا. 

قال ابن حزم: «فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده. 
والعامي» والعذراء المخدرة» والراعي في شعف الجبال» كما هو 
حرام على العالم المتبحر ولا فرق» فمن قلد من كل من ذكرنا فقد 


)١(‏ كالغزالي مثلاء فقد ذكر بعدما قرر التعريف السابق أن سؤال العامي للمفتي من 
التقليد. وهو مجاز. 

(؟) إحكام الأحكام (70/5). 

(5) إحكام الأحكام »)00١/7(‏ والفرق بين ابن حزم والفريق الثاني السابق ذكره أنهم لا 
يطلقون القول بحرمة التقليد» ومنهم من يقول سؤال العامي للمفتي يسمئ تقليدًا 
مجارًا. 
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وهذا القول منه كان مجلبة للتشنيع عليه كثيرٌاء لكن ابن حزم 
قرر بعد هذا الموضع أن الاجتهاد من العالم غير الاجتهاد من 
العامي» فيرئ أن سؤال العامي للعالم عن حكم الله تعالى في 
المسألة هو ما يستطيعه من الاجتهاد. ولا يكلف الله الناس إلا 
وسعهاء وهو بذلك في الحقيقة يقول بمثل قول الجمهور, فإن هذا 
هو عين التقليد في الحقيقة”"". 

فالتقليد الذي ينكره ابن حزم هو سؤال العامي العالم عن 
مذهبه أو رأيه أو مذهب فلان أو فلان» فالحاصل أن سؤال العامي 
للعالم عنده علئ نوعين: 

سؤال عن حكم الله» وهذا سماه اجتهادًا. 


وسؤال عن رأي المجتهد ومذهبه» وهذا سماه تقليدًا. 


)١(‏ قال ابن حزم: «لكنهم يختلفون في كيفية الاجتهاد. فلا يلزم المرء منه إلا مقدار ما 
يستطيع عليه؛ لقوله تعالئ: 9 لا كث أ تاللا وُسَمَها © [البقرة:287] إلا 
وسعها»... وهذا نص جلي على أنه لا يلزم أحدًا من البحث على ما نزل به في 
الديانة إلا بقدر ما يستطيع فقط» فعلئ كل أحد حظه من الاجتهاد. ومقدار طاقته 
منهء فاجتهاد العامي إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له: هكذا أمر الله 
ورسوله يَككِ؟ فإن قال نعم: أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث....»» 
الإحكام في أصول الأحكام .)108-١156/5(‏ 
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فأوجب الأول وحرّم الثاني. 
وعلئ مثل ما ذهب إليه ابن حزم من تحريم التقليد ذهب 
غير کان كموي داد نقلة ع ابو عدار ادن 


(f) 


وتحرير القول في التقليد هو ما ذكره ابن القيم أن التقليد على 
فسمین: 
قسم يحرم المصير إليه وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: الإعراض عما أنزل الله» وعدم الالتفات عليه اكتفاء 
بتقليد الأباء. 
والثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل للأخذ بقوله. 
الثالث: التقليد بعد ظهور الحجة وقيام الدليل. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (؟/ :99). 

(؟) قال ابن عربي: «التقليد في دين الله لا يجوز عندناء لا تقليد حي ولا ميت ويتعين 
علئ السائل إذا سأل العالم أن يقول له: أريد حكم الله أو حكم رسوله في هذه 
المسألة» فإن قال له المسئول هذا حكم الله في المسألة أو حكم رسوله»ء تعيّن عليه 
الأخذ بهء فإن المسئول هنا ناقل حكم الله وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ بهء فإن 
قال: هذا رأيي أو هذا حكم رأيته... لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله»؛ عمدة التحقيق 
(ص 688)» ونقله الأشقر في المدخل على دراسة المدارس والمذاهب الفقهية 
(ص 232١‏ ). 
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أما القسم الثاني: تقليد يجب المصير إليه» وهو قبول قول كل 
من أمرنا الله بقبول أقوالهم؛ كالقائف والخارص. 

القسم الثالث: تقليد يسوغ المصير إليه: وهو تقليد العامي 
للعالم فيما ينزل به من أحكاءه”". 

والدليل على جواز هذا النوع هو قوله تعالئ: #َسْمَلوا اَهَل 
آل دإ نكرلا امون € [النحل:٠ء‏ الأنبياء:7]» فأوجب الله على من 
فقد العلم أن يسأل العالم» فهذا أقصئ ما يستطيع» وهذاهو 
الواجب في حقه ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد كان الناس 
يأتون الصحابة فيسألونهم عن المسألة ويعملون بقولهم بلا نكير 
من أصحاب النبي كَلِلِ. 

والذين يحرّمون التقليد ويوجبون الاتباع يرون أن سؤالٌ 
العاميٌ العالمَ عن حكم الله هو الاتباع» أما التقليد فهو سؤال 
العاميّ العالمّ عن رأيه هو لاعن حكم الله تعالى» وبذا فلا فرق 
بين القولين إلا في الاصطلاح.ء إذ كلاهما متفق على أن العامي 


)١(‏ إعلام الموقعين (۳/ 05607 قال ابن تيمية: «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد 
جائز في الجملة. والتقليد جائز في الجملة. لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد 
ويحرمون التقليد. ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأن 
الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد؛ مجموع 
الفتاوئ (60/ 88 ). 
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فرضه هو اتباع العالم فيما قال» فمن سماه تقليدًا أجازه وسوغه» 
ومن لم يسمه تقليدًا منع من التقليد وحرمه. 

ولا فرق ابا بين اذب إل الور واي عم إلاقي 
الاصطلاح كما سبق بيانه. 

إذن فالواجب في حق العامي هو سؤال العالم عن حكم الله 
تعالی» وهذا محل اتفاق7"', لکن ابن حزم سماه اجتهادًاء وسماه 
ابن خويز منداد وابن عربي: اتباعاء وسماه الجمهور تقليدًا. 

فلايجب على العامي إلا سؤال العالم وهذا هو امتثال 
وجوب اتباع النبي مياو في حقه. 


.)٠١١ /2( المستصفئ‎ )١( 
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© المبحث الثالث: هل هذا الأصل مرتبة وسطى بين الاجتهاد 


والتقليد: 

ذهب بعض المعاصرين إلى أن الاتباع هو مرتبة وسطئ بين 
الاجتهاد والتقليد. 

وهم د د يختلفون في ضبطها: 


فذهب الدكتور الأشقر إلى أن «العالم المجتهد لا يجوز له 
التقليدء والعامي لا يتصور في حقه إلا أن يصير إلى قول من يفتيه» 
ولكن ماهو موقف طلبة العلم الذي ارتقوا عن مرتبة العوام» ولم 
يبلغوا مرتبة العلماء المجتهدين. لا شك أن هؤلاء في مرتبة وسطى 
بين الفريقين السابقين» فهم فريق ثالث ليسوا بالمقلدين ولا 
بالمجتهدين» وقد أطلق عليه اسم المتبعين؛ لأنهم يتابعون غيرهم 
بعد النظر في أدلتهم»”" . 

أما الشيخ محمد عيد عباسي فقد ذكر أن هناك نوع وسط بين 
المجتهدين وبين المقلدين» فالمجتهد من له القدرة على 
الاستنباط» والمقلد من ليس له القدرة على ذلك والمتبع وهو 
من ليس لديه القدرة علئ الاستقلال في البحث لكن لديهم القدرة 
علن ف د 


.)؟٠٥ المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: بدعة التعصب المذهبي (ص:7”6).‎ 
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وهناك من يرئ أن المكلف لا يشترط له للنظر في الدليل أن 
يكون من أهل الاجتهادء بل متئ حصل من اللغة العربية مايفهم 
به الخطاب» وبلغه حديث رسول الله ية وجب عليه أن يتبعه. ولا 
يترك ما فهمه لقول عالم من العلماء إلا إذا أتئ بدليل وحجة 
توجب عليه أن يترك قوله لقوله. وهويرئ أن: «تحصيل ذلك 
سهل ميسورء لا يحتاج أكثر من الموطأ والصحيحين وسنن أبي 
داود وجامع الترمذي والنسائي» وهذه الكتب مشهورة معروفة 
ويمكن تحصيلها في أقرب مدة. وإذا لم تعرف أنت ذلك. وسبقك 
إليه بعض إخوانك وفهّمك باللسان الذي أنت تعرفه لم يبق لك 
غك عله عدن 

علئ أية حال يستدل من يثبت مرتبة بين الاجتهاد والتقليد 
بنقلين لأهل العلم. 

الأول: ابن عبد البرء وهو قوله: «قال أبو عبدالله بن خويز 
منداد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع الرجوع إلئ قول 
لا حجة لقائله عليه» وذلك ممنوع منه في الشريعةء والاتباع ما ثبت 
عليه حجة»2). 


(NL هو المعصومي الخجندي في كتابه: «هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟» (ص:‎ )١( 
.)۹٩۳ جامع بیان العلم وفضله (؟/‎ ($) 
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وقال أيضًا: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله 
لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير صحيح» 
وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتباع في 
الدين مسوع» والتقليد ممنوع»”". 

الثاني: الشاطبى» وهو قوله: «المكلف بأحكامها لا يخلو من 
أحد أمور ثلاثة: أحدها: أن يكون مجتهدًا فيهاء فحكمه ما أداه إليه 
اجتهاده فيها.. والثاني: أن يكون مقلدًا صرفا خاليا من العلم 
الحاكم جملة فلا بد له من قائد يقوده.. والثالث: أن يكون غير 
بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه. ويصلح فهمه 
للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه» فلا يخلو 
إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره أولاء فإن اعتبرناه صار مثل المجتهد 
في ذلك الوجه.. وإن لم نعتبره فلابد من رجوعه إلئ درجة 
العأمى». 


ولنا مع هذين النقلين الوقفات التالية: 
أولا: النقل الذي ذكره ابن عبد البر عن ابن خويز منداد ليس 
إثباتا لمرتبة وسطئ بين الاجتهاد والتقليد. بل الظاهر من السياق 


)١(‏ المصدر السابق. 
(f)‏ الاعتصام (ص:۳۱٥).‏ 
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أنه يجعل قبول قول الغير دون معرفة حجته نوعان» نوع ممدوح 
وهو الاتباع» ونوع مذموم وهو التقليد» وحيث إنه يحرم التقليد 
مطلقاء فإن المكلف يدور بين الاجتهاد والاتباع لا غير. 

ثانيًا: الذي ذكره الشاطبي أنه قسم المكلف على درجات 
ثلاثة: مجتهد ومقلد ومرتبة وسطئ بين الاجتهاد والتقليد. وهذه 
المرتبة الوسطئ جعل حكم المكلف فيها باعتبار المسألة التي 
ينظر فيهاء فمتئ اعتبر فهمه لحق بالمجتهدین» ومتئ لم يعتبر لحق 
بالعوام» وعليه فالشاطبي يرئ أن طالب العلم يلحق بالمجتهد في 
مواضع» ويلحق بالعامي في مواضع. فيئول الأمر إلى أنه لا ثم إلا 
اجتهاد وتقليد. 

ثالثا: تقسيم المكلف إلى ثلاثة أقسام لا يلزم منه إثبات مرتبة 
وسطى بين الاجتهاد والتقليد. 

وما نراه في هذا الباب يتلخص في النقاط التالية: 

- المسائل التي تعرض للمجتهد الذي حصل شروط 
الاجتهاد. وتمكن من النظر في الأدلة على نوعين: 

النوع الأول: نوازل جديدة ليس للأقدمين فيها كلام» فيجب 
عليه الاجتهاد فيها إن كان أهلا لذلك. واتسع الوقت للاجتهاد. 
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النوع الثاني: مسائل قديمة تناولها الفقهاء بالبحث والدراسة» 
وهذه المسائل وإن اجتهد في النظر في أدلتها إلا أنه ليس له أن يأتي 
بقول لم يقله أحد من الفقهاء السابقين؛ لأنه يكون خارقًا للإجماع 
في هذه الحالة» فالمطلوب منه أن يرجح أقوال أحد الأئمة التي 
يراها أقرب للدليل من وجهة نظره”"". 

- هذه المسائل التي ليس للمجتهد أن يخرج فيها عن قول 
من سبقه يصح أن يقال فيها: أن المجتهد قال فيها بقول فلان أو 
فلان» فاختياره وترجيحه موافق لاختيار وترجيح ومذهب فلان» 
وهذه يصح أن تسمئ مرتبة الاتباع؛ لأنه في الحقيقة متبع لأحد 
ممن سبقه» وهذه المرتبة هي التي يكون من طالب العلم النظر 
فيها. 

- هذه المرتبة قد يلحقها البعض بالاجتهاد وهذا غالب 
المتقدمين» وقد يسميها البعض اتباعا. وهو اصطلاح لا مشاحة 
فيه» وبعض المتأخرين يسميه تقليدًا. 


() وهذا مبني على مسألة مشهورة بين الأصوليين» وهي: إذا اختلف الصحابة على 
قولين فهل يجوز للتابعين إحداث قول ثالث والجمهور على عدم الجوازء وقال 
البعض بجواز ذلك إذا كان القول الثالث لا يضاد القولينء إذن فالعلماء متفقون 
على أنه لا يجوز له أن يأتي بقول ثالث يضاد القولين جميعًا؛ وهذا لأنه خرق 
للإجماعء وراجع هذه المسألة في المواضع التالية: أصول ابن برهان (؟/ »)٠٠۸‏ 
الواضح لابن عقيل (5/ ١١٠).ء‏ روضة الناظر :))575/١(‏ المحصول (7/4؟1), 
البحر المحيط :.)08١/4(‏ الكوكب المنير (557/62)» إرشاد الفحول .)108/١(‏ 
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- بلوغ طالب العلم مرتبة الاجتهاد لا يحصل ضربة لازب» 
فكل مسألة تعلمها يكون حصل فيها علمًا لم يحصله في غيرها من 
المسائل» والعلماء عندما قسموا شروط الاجتهاد إلى شروط عامة 
في المجتهد» وشروط خاصة بالمسائل راعوا هذا المعنئ» فلو 
فرضنا أن مسائل الفقه ألف مسألة فكل مسألة يحصّل العلم بها 
بعد- تحصيله شروط الاجتهاد العامة- يكون مجتهدًا فيهاء والتي 
لم يحصل أدلتها لا يكون مجتهدًا فيها. 

- يصح بناء علئ ماسبق أن نقسم مراتب التعامل مع الأدلة 
إلى ثلاثة مراتب: 

الأولئ: الاجتهاد في النوازل. 

الثانية: الاجتهاد في معرفة الأقرب للدليل في المسائل التي 
سبق حصول الخلاف فيها. 

الثالثة: اتباع قول أحد العلماء بسبب عدم تمكن فهم الدليل. 

فالمرتبة الأولى: هي الاجتهاد ولا خلاف في ذلك. 

والمرتبة الثانية: يصح أن تسمئ مرتبة الاتباع أو مرتبة طالب 
العلم. وبذلك يكون هناك مرتبة بين الاجتهاد والتقليد. ويصح أن 
تكون من الاجتهاد. فلا يكون هناك مرتبة بين الاجتهاد والتقليد. 
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وعلى هذا غالب العلماء"" ٠‏ والخلاف بهذا المعنى خلاف لفظي 
تدري من أين قالهء أو لا تعرف دليله» وهذا فرض العامي الذي لا 
يستطيع النظر في الدليل» سواء سميناه متبعًا أم مجتهدًا أم مقلدًا 


كما سبق بيانه. 
- ومع ذلك فما نراه في ذلك هو أن المرتبة الأولئ والثانية 
تسمئ اجتهادّاء والثالثة تسمئ تقليدًا. 


وأن المطلوب من المكلف هو الاتباع» وهذايحصل من 
المجتهد بالاجتهاد بمرتبتيه ومن العامي بالتقليد. وهذا أولئ من أن 
تسمئ المرتبة الوسطئ فقط بالاتباع؛ لأن تخصيصها بهذا الاسم 
موهم بأن غيرها ليس داخلا في حقيقة الاتباع. 

وبهذا الضبط يصح أن يقال: إن الخلاف اصطلاحي لفظي 
وليس خلافا معنويّاء مع التنبه إلى أنه ليس كل من يثبت مرتبة 
الاتباع يقول بهذا التفصيل . 


00( وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين عندما تعرض للحديث عن مرتبة الاتباع, انظر: 
«شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» (ص: 7623). 

(؟) إذن: من جعل القسمة ثلاثية كان عنده: 
التقليد: قبول قول القائل دون أن تعرف دليله. = 
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© المبحث الرابع: ما يلزم المكلف حيال الواقعة: 

المكلف أمام كل حادثة إما أن يكون من أهل الاجتهاد أو لا 

فإن كان من أهل الاجتهاد وتمكن منه لزمه النظر في الأدلة 
والعمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله عزو جل» ويحرم عليه 
التقليد حينعذ © 


را رة العوازك رهن الستافن اة انی لسن 
للعلماء ا هدق `` 

ويكون في المسائل التي حصل فيها خلاف بين الفقهاء: فإنه 
يتخير من أقوالهم ما يراه أقرب للدليل من وجهة نظره ولا يجوز 
له أن يخرج عن أقوالهم. 


_ والاتباع: قبول قول القائل لأجل دليله. 
والاجتهاد: الاستقلال بالنظر في الدليل. 
ومن جعل القسمة ثنائية: جعل التقليد هو قبول قول القائل دون أن تعرف دليله. 
والاجتهاد: بذل الوسع في معرفة الحق من أدلته. 
أما: قبول قول القائل لأجل دليله : فهو عندهم من الاجتهاد وهذا عند المتقدمين من 
أهل المذاهب» وانظر مواضع النقل السابقة تجد هذا واضحًا جليّاء وهذه المرتبة 
يحصلها الكثير من طلبة الع والكثير من المتعلمين على المذاهب. ومتأخري 
المذاهب الذي أوجبوا التقليد إلا من مجتهد مطلق جعلوا هذه المنزلة بمرتبة 
العامي» فهم يوجبون التقليد إلا لإمام حصل مثل ما حصله الأئمة الأربعة» وتفصيل 
هذا هنا يطول ولعلنا نفرد له بحمًا مستقلا. 

2)016 /4( روضة الناظر (؟/ 68). الكوكب المنير‎ »)١128/1( انظر: المستصفئ‎ )١( 
.)505 /؟١( مجموع الفتاوئ‎ «(SLY /0( الإحكام للآمدي‎ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





فحيثما استطاع ذلك وجب عليه الاجتهاد. وحيثما عجز عن 


العامة. 


أما إذا لم يكن حصل شروط الاجتهاد العامة: فهو عامي. 

والذي يلزم العامي المقلد هو أن يسأل أحد الذين يرئ أنهم 
أهل للفتياء ولو تخير فيهم من يظنه أقدر على الفتيا فحسنء لكن 
لايدل دليل على الإلزام» ولو أراد أن يسأل مفتيا آخر جاز له 
ذلك فإن اختلفا سأل ثالمًا وعمل بقوله بشرط ألا يتتبع رخص 
العلماءء”" وإن خاف أن يوسوس في ذلك فقلد أحد أهل العلم 
دون غيره فلا بأس لکن لا يلزم غيره بذلك» ولو غاب من يفتيه 
DS SD‏ 
جوز ذلك ”ومس اعتقين ص هة قول فته هة قر 


)١(‏ يحرم تتبع رخص العلماءء ورخص العلماء المراد بها هنا زلاتہم» وتتبع الرخص هو 
أن يذهب إلى المفتي الذي يعلم سابقا أن قوله في المسألة موافق لما يهواه. فإن 
ذلك تشهي ممنوع عنه بالإجماع. نقل الإجماع ابن النجارء ونقله عن ابن عبد البر 
أيضًا. انظر: الكوكب المنير /٤(‏ لالاه). 

(؟) هذا دفعًا لمفسدة الوسوسةء فهو خلاف الأصلء فلا يتعداه إلى غيره. 

(۳) لأن الواجب عليه هو البحث عن حكم الله وليس البحث عن مذهب أحد من الأئمة 
أو المفتين. 

)٤(‏ لأنه اعتقد أن هذا هو حكم الله ورسوله. فوجب عليه اتباعه. وانظر: الكو كب المنير 
(/١8ه).‏ 
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فلا يلزمه أن يلتزم مفتيًا لا يخرج عن قوله”"» ولا يلزمه أن 
باننهب ا ل اق 
5 : )۳( 


() هل يلزم المستفتي أن يلتزم مفتيًا لا يخرج عن قوله؟ مسألة مشهورة عند 
الأصوليين» ومن أهل المذاهب من ألزموه بذلك. وجعلوه مع المفتي كالمجتهد 
مع الأدلةء وهذا لا يصح» ولا دليل على هذا الإلزام» قال ابن تيمية: «أما وجوب 
اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول: فليس 
بصحيح. بل هذه مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له» انظر: مجموع الفتاوئ 
)۳0 /1(. 

0) قال ابن تيمية: «هل عليه [أي: العامي ] أن يلتزم مذهبًا معيئًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ 
فيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي» والجمهور من 
هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن 
يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو لم يتبين له أن غيره أولئ بالالتزام منه» مجموع 
الفتاوئ (١؟/‏ ؟؟؟)ء وراجع مقال المذهبية بين الإفراط والتفريط وهو من إصدار 
مركز سلف أيضًا. 

(۳) سبق بيان أن بهذا الشرط لا يكون هناك خلاف بين مجيزي التقليد ومانعيه» وسيب 
المنع من ذلك أن هذا كان أحد ذرائع التعصب والانحراف عن الجادةء فالأصل هو 
السؤال عن حكم الله والمذهب وسيلة لتحصيلهء فالسؤال عن المذهب مفض إلى 
تغول الوسائل على مقاصدهاء والله ويك ما أوجب سؤال أهل العلم إلا لأم 
يبلغون العوام بحكم الله تعالئ في ظنهم. 
وقد يقال: والسؤال عن المذهب ما هو إلا سؤال عن الوسيلة المفضية إلى تحصيل 
المقصد. فلم تمنعون منه؟ = 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





ولا يجب عليه سؤال الأعلم أو الأورع» بل يجب عليه سؤال 
من يظنه من أهل العله”". 

ولا يلزمه قول المفتي متئ حاك في صدره منه شيء. 

ولو بلغه حديث لرسول الله يك يعارض فتوئ المفتي» فيسأل 
أهل العلم عن ذلك. فإن أجابوه بما زال به الإشكال عمل بذلك. 


فإن حضر وقت العمل وليس ثم إلا الحديث الذي يظن 
تعارضه وفتوئ المفتي» فالواجب عليه هو اتباع الحديث» وترك 
فتوئ المفتي للحديث الذي بلغه". 


= والجواب: نمنع منه حفظًا للعامة أن يغيب عنهم هذا الأصل أو ينحرفوا عنه مع 
الوقت» وقد حصل هذا وشوهد. فلا وجه للدفع بأن هذا غير حاصل. 

() لأن الناس كانوا يسألون الصحابة وهم كثر فلم يكونوا يوجبون عليه مثل ذلك. 

() لأن قول المفتي لا يلزم المستفتي إلا إذا اعتقد أن هذا حكم الله ورسوله؛ فمتئ رابه 
وقد كان التابعون يسألون الصحابة فيسألون أكثر من صحابي فلا ينكرون عليهم 
ذلك. بل ويخبرونهم بفتوئ غيرهم وربما أقروها وربما أنكروهاء والوقائع في ذلك 
مشهورة معلومة. 

(۳) هذا أحد أهم مواطن النزاع بيننا وبين متأخري المذاهب الذين يوجبون التقليد 
ومنهم من يصرح بحرمة اتباع العامي لظاهر الحديث» وبحرمة الخروج عن مذهبه. 
وكذلك طالب العلم الذي لم يصل لمرتبة الاجتهاد المطلق, فإنهم ينزلوه منزلة 
العامي. وهؤلاء هم الذين اشتد نكير كثير من العلماء عليهم» وليس كل أصحاب 
المذاهب هكذاء فإن المنكرين لهم كانوا من أصحاب المذاهب أيضًاء لكن شيوع 
هذا القول في الأزمنة المتأخرة كان كبيرًا. = 
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وهذا لا ينفي كون الحديث ربما كان منسوخا أو خالفه ماهو 
أقوعئل متهء ولو سأل عالمًا لبيّن لهذلكء لكن متي حضروقت 
العمل فمقتضئ تعظيمٌ قول النبي وة هو تقديمٌ قولِه» ولو أنزله 
المكلف منزلة مفتٍ آخر ظنّ الحق في قوله: للزمه اتباع ذلك 
المفتي» رغم أن ذلك لا يوجبٌ كون المفتي الثاني قوله صحيح في 
نفس الأمرء لكن هذا أقصئ ما وصل إليه العامي» وهذه هي تقوى 
الله في حقه» وهو مأمور بالإتيان منها قدر المستطاع» وهذاهو 
المستطاع في حقه. وهذا في حت حديث رسول الله ب أولئ 


6 


واوجب. 


2 @ © 


= قال ابن تيمية: «فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيهاء ورأئ مع أحد القولين 
نصوصًا لم يعلم لها معارضًا بعد نظر مثله فهو بين أمرين: إما أن يتبع قول القائل 
الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية» 
بل مجرد عادةء يعارضها عادة غيره واشتغاله على مذهب آخر. 
وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئذ فتكون 
موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام. وتبقئ النصوص في حقه سالمة عن المعارض 
بالعمل» فهذا هو الذي يصلح. 
وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرء وليس اجتهاده في هذه 
المسألة قائمًا في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه» مجموع الفتاوئ 
1/١‏ -0). 
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© الخناتمة: 

خلاصة هذا البحث أن الاتباع هو طاعة النبي ية في كل ما 
أمر بقوله وبفعله؛ واتباع سنته» وهذا واجب» وقد اتفقت علئ هذا 
كلمة العلماء. 

ومقتضئ هذا الوجوب: وجوب تعظيم أمر الرسول ية وأن 
الحديث متى ثبت فهو حجة لا يجوز للمكلف العدول عنه. 

وأن القول بوجوب الاتباع علئ المكلف يقتضي من المكلف 
أن يجتهد في معرفة الحق إن كان أهلا للاجتهاد. أو يسأل من 
حضر من أهل العلم عن حكم الله في المسألة - إن لم يكن أهلا 
للاجتهاد فيها - وكيفما أفتوه لزمه قولهم متئ اعتقد صحته وأنه 
حكم الله. 

ولا يلزمه أن يتمذهب بمذهب حي ولا ميت ولا أن يلزم 
مفتيًا فلا يصدر إلا عن قوله. 

ولا مانع من التمذهب بمذهب في التعلم» بشرط أنه متئن رأئ 
الدليل أقرب لقول قال به. 

هذا وما كان من خطأ أو نسيان فهو مني وأستغفر الله منه» 
وهو حسبي ونعم الوكيل”". 


)00( إعداد: محمد صلاح الإتربي. 





وعلاقتها بالتكاليف الشرعية 


المشقة مفهومة من الوضع اللغوي لكلمة التكليف» الذئ هو 
مناط الأحكام الشرعية» فلذلك كان من الطبيعي أن يأخذ هذا 
المفهوم حيرًا كبيرًا من البحث الفقهي والأصولي عند المهتمين 
بالعلم الشرعي» خاصة وأن التكليف مقصد من المقاصد في وضع 
الشريعة» والمشقة تعرض للمكلف في أبواب الشريعة كلهاء 
وسنعرض في هذا المقال لبعض علاقة المشقة بالتكليف الشرعي» 
ونحاول تركيز العدسة أولا علئ مفهوم المشقة: 

مفهوم المشقة: 

المشقة لغة: الصعوبة» والشدة والحرج» قال صاحب 
القائؤين: "شى الأمر عليه شقاء. وذئلقة صا ون الاج 
"المشقة الشدة» والحرج» وجمعه مشاق ومشقات"”". قال 
تعالى: اویل أَنَعَالَكُمْ اك بر لر كوا فيه إلا شق 
آلانشیں إرك ربخم روف حيمر € [النحل:7]. 


.)7515 /۳( القاموس‎ )١( 
.)۳۹۹ /5( (؟) التاج‎ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





وبالنظر إلى هذه المعاني حسب الوضع اللغوي. فإنها تقتضئ 
أربع حالات: 

أحدها: أن تكون عامة في المقدور عليه وغيره» فتكليف ما لا 
يطاق يسمئ مشقةء كالمقعد إذا كُلَّف بالقيام والإنسان إذا كلف 
بالطيران» فإن هذا داخل في معنئ المشقة» من جهةما 
يلحق الإنسان به من العنت والتعب فضلا عن كونه غير مقدور 
عليه. 

الشاني: أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن 
المعتادء بحيث يشوش على النفوس» ويقلقها بالقيام بما فيه من 
المشقة. 

الثالث: أن يكون خاصا بالمقدور عليهء لكن فيه مشقة من 
حيث أنه زيادة على ما جرت به العادة قبل التكليف. وهذا المعنئ 
كثير عند العرب؛ فيطلقون على طلب الأمر تكليمًاء كما قال 
الشاعر: 
يكلفه القوم مانابهم وإن كان أصغرهم مولدا" 

الرابع: أن يكون شاقًا باعتبار مخالفة الإنسان ما اعتاده. 
أو فعله لما يكرهه”". 


(۱) ديوان الخنساء (ص .)٥١‏ 
(؟) الموافقات للشاطبي )١7/(‏ بتصرف. 


مفهوم المشقة وعلاقتها بالتكاليف الشرعية 





والمقصود بالمشقة ليس هو معناها المطلق, الذئ ورد في 
اللغة؛ لأنه لم يرد في الشرع تكليف بأمر لا يطيقه الإنسانء أو كان 
خارجا عن إرادته» وإنما المراد بالمشقة المشقة المقيدة» التى 
يخرج بها الإنسان عن المعتاد» ولا يستطيع المكلف معها الدوام 
على العمل» وقد اتفق العلماء على هذا الحد لهاء وإن اختلفت 
عباراتهم» قال ابن نجيم: "المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك 
عنها العبادة غالبًا؛ كمشقة البرد ني الوضوء والخسل» ومشقة 
الصوم في شدة الحر وطول النهار» ومشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة 
الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء. فهي موجبة 
زلف 


وقد حدد العز بن عبد السلام المشقة الموجبة للتيسير 
والرخصة حيث قال: "مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة الخوف على 
النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء» فهي موجبة للتخفيف 
والرخص"”'"» ويؤكد الشاطبي على هذا المعنئ فيقول: "إن كان 
العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه »أو عن بعضه» أو إلى 
وقوع خلل في صاحبه» أو في نفسه أو ماله أو حال من أحواله» 
فالمشقة هنا خارجة عن المعتادء وإن لم يكن فيها شيء من ذلك 
في الغالب فلا يعد في الغالب مشقة» وإن سميت كلفة"". 
)١(‏ الأشباه والنظائر (ص ؟۸). 


(؟) قواعد الأحكام (؟/ .)١١‏ 
(۳) الموافقات .)١174 /١(‏ 
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هل المقصود التكليف أم المشقة؟ 

إذا تبين مفهوم المشقة الجالبة للتيسير فإن هذا لا يعنئ نفي 
وجود المشقة في التكليف؛ لأن تسمية التكليف تكليمًا مشعر 
بوجود المشقة. والشارع عالم بما كلف به» وبما يلزم عنه» 
فالشارع قاصد لنوع من أنواع المشقة وهو الذي لا ينفك عن 
الفعل» وكذلك ما كان فيه مخالفة للهوئء وقد أثاب على المشقة 
التي لا تنفك عن الفعل» كما في قوله تعالى: « دلت نَم ا 
نل نا 1 فت إلا كه ذا كيل ام بلا عانوري 
ويا بيط آٽڪقار ولا الوت من عدو تيلا إ لا كيب لهم يه 
َمل صلخ € [التوبة:.0]» ورين جهو فيا دِيم سبلا ون 
لَه لم ألْمُحَيِنِينَ € [العنكبوت:79]» وما ورد أن رسول الله ميو قال: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» 
قالوا: بل يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة 
الخطًا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
اباط "فان كانت المشقات دمن حيث هی مشقات- ثاب 
غليها زيادة علرة معتاد التكيفه دل غل آنا مضو ةة له وإلا فلو 
لم يقصدها لم يقع عليها ثواب. كسائر الأمور التي لم يكلف بها 
فأوقعها المكلف باختياره". 


لفق صحيح مسلم (١0؟).‏ 
(؟) الموافقات (؟/ ١؟1).‏ 





مفهوم المشقة وعلاقتها بالتكاليف الشرعية 


فيتقرر بهذا أن إرادة الشارع لليسر ورفع الحرج لا تعني أنه 
لا يكلف بما فيه مشقةء كما يظن كثير من المتكلمين في الباب؛ 
لأن هوى المكلفين واستحسانهم ليس مؤثرا في الأحكام الشرعية» 
لكن يجدر التنبيه إلى أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة 
لابد من وقوعها لزومًا عن مجرد التكليف. وبها حصل العمل 
المكلف به» ف فيصح أن تكون من هذه الجهة كالمقصود دة للشارع» 
كما أنه ليس للمكلف أن يقصد المشقة في التكليف. ولكنه يقصد 
العمل الذئ يعظم أجره بعظم مشقته لكونه عملا وذلك هو قصد 
الشارع بالتكليف. 

وهذا باب من الفقه مهم زل فيه الزهاد والعباد. فظنوا أن 
المشقة مطلوبة لذاتهاء فطلبوا الأعمال لمشقتها لا لأجرهاء فإذا 
تيسرت لهم بدون مشقة تركوهاء وقد رد النبي ميه على من سلك 
هذا المسلك في العبادة وقصد المشقة ولم يقصد العمل كمافي 
حديث النفر الثلاثة» فقد روئ أَنّسّ بْنَ مالك كيت قال: ججاءً 

لا رط إلى بوت أَوَاج الي ياف يَسأَلُونَ عَنْ عِبَادَة النبِيّ 
کا فلم لما أَخبِرُوا كَأَئّهُمْتَقَالُومَاء تقالو : وَأيْنَ نَحْنُ مِنّ التب 
كل؟ قذ عر له ما تقد ِن دنه وما تخر قال أَحَدُهُمْ ,: أَعَا أن 
إن أَصَلَّي اليل اء وَقَالَ آحرُ: أنَا أُصُومٌ الدَّهْرَ EEE‏ 


ہچ 2 و کرت 


آحَرٌ: أنا أعْتَلُ النّسَاءَ فلا أترَوّحُ أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُولُ انو اة إِلَيْهُمْ 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





4 
2 


فَقَالَ: :اتم الذي لسم 5 كَدَاوَكَدا؟ أماوات إئي لأخسَاكُم ل لله 
وَأَنقَاكُمْ لَكُ لكي أَصُوم وَأَنْطِرِ وَأَصَنْي وَأَرْقْفٌ وَأَتَرَوّجُ الَا 
فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مني وني النبي يياه عن التشديد في 
الدين والتنفير منه مشهور مقطوع به. 

هل الأمر للابتلاء أم للامتثال؟! وما علاقة ذلك بالمشقة؟ 

ناقش الأصوليون فائدة الأمر. هل هي امتثال المكلف له أم 
مجرد ابتلاءه به؟ 

وإلئ هذا الخلاف أشار صاحب المراقي بقوله: 
لان كلت الق ٠‏ اوخا سحن 
وبینه والابتلاءترددا <١‏ شرطتمكن عليه انفقدا“ 

والمقصود بهذا أن المكلف إذا كان المقصود من تكليفه هو 
مجرد امتثاله» فالتمكن من إيقاع الفعل شرط في التكليف» وعلئ 
أنه للابتلاء فالتمكن ليس شرطا. 

وقد بنوا على هذا الخلاف مسألة أخرئ. وهي: هل يمكن 
للمكلف أن يعلم المأمور به قبل التمكن من إيقاعه علئ أن فائدته 
الامتشال فقط؛ لأنه قبل ذلك لا يدرئ أيقدر عليه فيتوجه له 
الخطاب أم لا يقدر فلا يتوجه إليه الخطاب؟ 


.)88 /١( نثر الورود‎ )١( 





مفهوم المشقة وعلاقتها بالتكاليف الشرعية 


والحق فى هذه المسألة أن الابتلاء من فوائد التكليف. وأنه لا 
يشترط في التكليف التمكن من الفعل بشهادة القرآن العظيم» » فإنه 
في قصة أمر إبراهيم ءَلكم بذبح ولده علم أنه مكلف بذبحه قبل 
التمكن من ذلك» وحكمته اختباره وابتلاؤه» هل يتهيؤ لذبح 
ولده؟ ففعل كما قال: ,جين [الصافات:"0٠]»‏ ثم إن الله بين 
أن حكمة هذا التكليف الابتلاء بقوله: © إت هدا هو اليكو آلْمِينُ © 


03 ٠5:تافاصلا[‎ 


ولكن الغالب في الأوامر الشرعية هو قصد الامتثال» وعليه 
فالمشقة التي تنتج عن الأوامر الشرعية هي كالآتي: 

© أن تكون معتادة في مثل ذلك العملء ولا تحصل عنها 
مفسدة للمكلف» فهذه هي التي مر معنا الكلام عنهاء وأن الشارع 
علم بها وبوجودها فضاعف الثواب على ذلك. 

© أن تكون المشقة غير معتادة» فإما أن تكون حاصلة بسبب 
من المكلف. أو لا. 

فإن كانت حاصلة بقصد المكلف. فهذا العمل منهي عنه 
شرعًا وغير صحيح أن يتعبد لله به؛ لأن الشارع غير قاصد للحرج 
فيما أمر به؛ ولذلك نهى النبي ية الرجل الذئ نذر أن يصوم 


.87 /١ المرجع السابق‎ )١( 


بين أصول الفقه وفقه الأصول 





في الشمسء وقال: «م مرو فَلْيَستَظِلَ وَليفَعْدْ وَلْتَذْكُرْ وَبَهُوَلْيْجمَ 
ج1م'"+ آنا ]إن كانت بی للعدلن الو الد لا در 

على الصيام ولا على الصلاة قائمًا إلا بمشقة e‏ 
فهذا شرعت له الرخصة وعليه الأخذ بها كما قال الله: بريد 
بكم اسر وريد بِكُمْالْمُسْرَ € [البقر::105]: وغيرها من 
الآيات التي تؤكد نفس المعنئ. 

ورفع الحرج عن المكلف فى الشرع لأحد وجهين: 

الوجه الأول: خوف الانقطاع من العبادة وكراهة التكليف. 
ويدخل تحت هذا المعنئ الخوف من إدخال الضرر عليه في نفسه 


أو ماله» ويشهد لذلك قول الله ك: #وأغلمرا أن فیک رول آنه أو 
e 0‏ وکن اه حب لک الإيمن وريه في فلویک 

م إل كر وَاَلْمُسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ € [الحجرات:7]» وقوله 8#: 
ي 9 عليكم من الأعمال ما تطيقونء فإن الله ا 
تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم علیه» وإن قل». 

الوجه الثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة 
بالعبد؛ مثل قيامه على أهله. فإن التوغل في العبادة شاغل عنهاء 
وقاطع بالمكلف دونهاء فهنا تخفف الشريعة على المكلف 





(0) البخاري (35555). 


.)0785( مسلم‎ (f) 





مفهوم المشقة وعلاقتها بالتكاليف الشرعية 


حتئ لا تضيع عليه المصالح »وقد قال رسو الله 45: «إِنّي 
لأسْمَعْ بُكَاءَ الصَبيّ في الصَّلَاق اَمَف و او 
أطال بالناس الصلاة: «يا معاذ. أفتان أنت؟! 0 فلولا 
صليت بسبح اسم ربك. والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى » فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». 

فهذه هي الأحوال التي اعتبرتها الشريعة في التخفيف على 
المكلف بالإسقاط أو البدل إلى غير ذلك» ومن كان له علم 
بالأشباه والنظائر عرف نظائرها في أبوابهاء والتزم المعهود الوسط 
الذي يسع الناس جميعاء وفرق بين المشقة الملازمة للعمل التي 
من اعتبرها عد من الكسالئ والبطالين» وبين المشقة التي تترتب 
OE ek‏ 


.)5176( البخاري‎ )١( 
.)٦۷۳( (؟) البخاري‎ 
إعداد: الحضرمي أحمد الطلبه.‎ )۳( 





أهمية علم أصول الفقه في ضبط الاستنباط من النصوص وفهمها Vee‏ 
كيف نفهم حديث: «أنتم أعلّمُ بأمور دُنياكم»؟ Î‏ 
حكم ما ترك النبي اة فعله امو م ا ا 
الرد على شبهة تعارض القرآن والسنة Tee SA‏ 
قَواعِدُ وضَوابطٌ يُرد إليها ما يُسْتَمْكَل مِن الحديث E‏ 
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